تال 
استاز الما نون مسرل الساعد 
که موق - عام الا سكير 





١ 


الشاشر 
تنيب ايه 


۷ ا 
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مې 


١‏ — ان من نا ج حر امن الى غرت العالم مدل مطلح لفُرن الاضی 


۱ أن أصبح وناك ۴ معظم البلاد فانون و احد 2 س دوه أنطمة 2 ال <وال 


- الشخصية, الى :دور حول الإنمان فى ذانه دا العينية ٠‏ ای :دور 
حول امال » هو القانون المد نى . غير أن القانون المدلى المصرى - لاسباب بعءضبا 
تادضخى و بعضبا تعلق بالسياسية التشر بعية - ,قتصر على أنظمة الاحوال العيية 
دون أنظمء الاحوال اشخصید الى حکبا الشرائع الديفية والةوانين الخاصة 
الصادرة شا با. 


ففیل [دخال التقنينات اد ثة £ دصر - والمستمدة دن القوانين الا روبة ۳ 
كانت الشر بعة الاسلاهية هی العابقة فیبا . وهذه الشربعة ‏ إنيعاثاً من إقرارها 
عر ية العتودة - كانت آسمح لغير السلین من أه ل الکتاب بتطبیق شرائعمم 

: الخاصة فى كل ما ٤س‏ العقيدة من أنظمة . لذلك فقسد كانت كثير من السائل 
العر وفهالان با مسائل الاحوا 0 الشخهصية رو ك مةه عامة- کحم لشرائع 
ااديلية اختلةة ولولاية القضاء الاثم على تطبیقما . 


۱ وق أواخر اج العنما فى نصا نظام الامتيازات الاجندرة » بت ضغط الد 
۱ الدیامی والاقتصادی الاوری الذی صادف اضمحلال الدو لةالعیائمه (), وال 


بدأ هذا النظام پاتفاق بين الدولة العثهانية وبين فرذسا » مالبث أن امتد إلى غيرها 
5 لني ١‏ 
یی ع ۰۶ .8 ۱ 
)١(‏ فى لام لاء ازات الأحنبية ¢ انار بصفة خاصة > حسام عیبی » الراس,ااسبية 
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من الدول.و عقتضی النظام المذكوو أصبح الا جانب المتمتعون بنظام الامتیازات 
لا بخضعون للقضاء انحلى ونا لقضاء الحا م القنصاية التابعة لدوم » ومن ثم 
لقوانين هذه الدول . وقد كان اختصاص الها > القنصاية قاصراً فى البداية على 
المنازعات بين رعايا الدول الى تتبعبا » ثم مالبشت هذه احاک أن مدت ولايتبا 
- مستغلة فى ذلك تسامح اا.لطة امحلية وضعفبا ‏ إلى النازعات بين رعايا دوها 
وبين غيرهم من الاجانب» ثم إلى النازعات بين هؤلاء وبين رعا ياالدولةالعمانية 
ذاتها . وعلى هذا النحو فقد صار الأجانب فى مصر خاضعين بصغة مطاقة نما كهم 
وقوانينهم الخاصة » أياكانت طبيعة التذاع » وسواء كان من مسائل الاحوال 
اشخصية أو الاحوال العينية» ما ضاعف من حجم مشكلة تعدد الةو انين العمول 
با فى مصر . فل بعد الامر قاصراً على اختلاف بدض أنظمة الا حوال لاشخصية 
باختلاف الديانات » و إ١‏ تعدى ذلك إلى إختلاف أنظمة الاحوال الشخصية 


وال حوال العينية على السواء باختلاف الجذ.ية . 


ممأدىء القانون العام ف العصر الول امك ل فبلّه المبادىء 1 282 لاد و له سبادة تام 
و مطامه داخل [قاممبا 6 و ار لب على ذلك خض وع عع الوجودان عليه مه هن 
وطنيين وأجانب - لقانون واحد وفضاء واحد هما قانون الدولة وقضائبا . على 
أن غراية هذا الوضع لم نكن تقتصر عل‌هذه الناحية الس.اسية » وإ عا كانت ند 
كذلك إلى الناحية العملية . فقد كان تعدد جبات القضاء وتعدد الةو انين الواجية 
التطبيق مثارا لتنازع الاختصاص القضای وتناز ع الولاءة القانوزية : وكان هذا 
التنازع بودی إلى تعددا لاحكامالصادرة ف تراع واحد وتضار ياء علي نحو حول 
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ص ب 


في النباية دون امكان تنفيذها فى كثير من الاحیان () . وقد زاد من حدة هذه 
المدكله عدم وجود سلطة علیا واحدة كن أن تراقب الجبات الآضائية المج ددة 
فى (عاها للقوانين الختلفة صاحبة الولابة . 

كذلك لم كن للدولة سيطرة على مات اقضائية الختصة بنظر منازعات 
المصربين غير السلیین ولا على الجبات القضائية الختصة بنظر منازعات الاجانب» 
أو على الإجراءات الواجبة الانباع أمام ای مناء ما کان دی إلى إنعد امالإستقرار 
الواجب وارهاق المتقاضين . 

وأخير! فقد كان یصعب على المتقاضين أنفسبمالتعرف على القو اعدالموضوعية 
الواجبة التطبيق » لبس فقط ف القوانين الاجنبية الواجبة التطبيق ونما كذلك فى 
الشرائع الدينية المعمو لبها فىمسائل الآحوا لالشخصيةلامصر بين غير السلمبن 29 , 


ولذلك که كان من الواجب الم عى وراء توحمد القوأعد القانونية الواجيسة 
التطبيق ؤإخضاءم| لسيطرة المتبروع المصرى » وتوحيد جبة التقاضي وإخضاعبا 
لسيطرة الدولة المصرءة ٠‏ 

© اسه وقد بل آت عواءة التو حید باخضاع الاجاب للنظام القا أو فى والقضا ف 


(۱) أظر مثالا لذلك » صدور حکم نهانى من الهسكمةالشرعية بإسقاط نفقة الطالبةعلى 
اشامن حصو ل طلاقها من زوحبا » وص دور 2 مياق اخر من الجاس المي للاقفباط 
الارئوذكس تقهير النفقة على أساس قيام الزوحیة( قس مدلی |۲٩‏ ۱/ ۱۹۰۷ محموعة 


(؟) فكثير من القواعد لم يكن من الیسیر على التقاضین الوصول اليه من خلال متون 
السكتب السماوية وشروح وتأويلات الجتبسدين من رجال ااحپنوت » المكتوبة فى غالب 
الأحوال باغة لا تفیمها غالبيتوم » لانبنية كانت أو يونانية أو سر با ية أو و أرمينية أو تطبع 
أو عبرية . أ ر اا ذکرة الايضاجية للفانون رقم 477 لينة ۱۹۰۰ ۱ 
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م 4 س 


الصری : وکانت الخطوة الأول فى هذا الشأن هى [صدارالتقينات! لتاطة و إنشاء 
اجا كم الختلطة فى اربع الا خيرمن‌القر نا )اضى - عوافقة الدولصاحرة!لإءتيازات 
لک المنازعات المالية الى تختاف جذسية آطرافبا . وبذلك توحد قانون‌الاحوال 
العينية وقضاؤها ف العلاقة بين الا جانپ عت + دس أو بین ال جانب ورعا با 
الدولة الئمانية ف مصر ؛ مع يقاء انحا 0 القنصاية والقوانين الاجنبية لحم مسا 
الاحوال الشخصية عو ما وحم مسائل الاحوال العيذية بالنسمة للا چا 0 
الجنسية . ومن السل به أن التوحيد فى هذا النطاق و ذا الاسلوب كان قد أصببح 
لاز ما لخدمة مصااح الدول الاجنبية صاحبة الإمتيازات ذاتها بعد فز والاجانب 
للاقتضاد الهنر ی.و إدماج مصر فى السوقالر أسمالية العالمية . ولذاك جدمعار ضة 
من هذه الدول إن لم كن قد وجد تشجيعا منبا () . 


ما الخطو ة للثانية فقد كانت الخاء نظام الا متماز ات من آساسه »ماهدة منترو 
سنق۸ ۱۹۳ » حت ار انبءاثالوطنية المصرية على النطاق السيامى والإقتصادى. 
ومع ذلك فقد حددت المعاهدة المذكورة فترة إنتقال قدرها إثنتى عشرة سنة عمم 
خلالها إختصاص الها کم الختاطة : على نحو صار معه [ختصاض الحا کم القنصاية 
قاصرا على نظر مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للاجانب رعانا الدول الموقعة 
على الماهدة والی احتفظت نا كما القنصاية .هذا الاختصاص . ولذلك فلم خضم 
الأجانب بصفة «طلقة للقانون وللقضاء المصرى إلافى ۱۹4۵ بزوالولايةانحاكم 
الختاطة والقنصلية على السواء » وزوال ولاة القوانين الى كانت تقضى قتضاها. 
وفى هذه المناسبة صدر القاثون رقم ١407‏ لسنة 44( الخاص بنظام القضاء کا 
صدر القانون المدلى اد سف . وة.د نصت الادة ۱۲ من الذا:ون الاول علي أن 


(۱) في هذا المني » حسام عيسي ء !ل لدان 
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و تختص انحا ك پالفصل فى جمیع النازعات وف الواد الد نية والتجارية » وف جيغ 
ارام إلا ما استثنى بنص خاص .كذ إك تختص الحا ٤‏ بالنسبة إلى غرالصر سن 
بالفصل ف النازعات والمسائل المتعلقة بالاحوال الشخصة » . أما القانون الثانی 
فقد وضع التنظيم اللازم لتحد يد القانون الواجب التطبيق على منازعاتالاجانب 
شخصة كانت أو عيذية - وفقا لبادی, القانون الدولى الخاص . 
أما بالنسبة الصر بين آنفسیم فقد ظل التمدد ‏ فى الحدود الى كان قاتا فيبا - 

حى كان صدور القانون رقم (+: والقانون رقم ۲ أسنةمه ۱۵ . فقداستبد ل 
القانون الاول ينص المادة ۱۲ من قانون نظام القضاء سالفة الذكر النص على أن 

د تختص الما 3 بالفصل. فى كاذة امنازعات فى الوا اد المدنية و التجار بة وال حو ال 
الشخصية والوتف وال لاعن وجميع ارام إلا ما استثنى باص خاص ».اما 
القانون الثانی فقد نص على الغاء انحا م الشرعيةوا نجالسالملرة ونظم إحالةالدعاوى 
الى كانت منظورة أهامها إلى الحا ك العادرة . وبذاك تحقق توحيد جمة التقاضى فى 
دصر وصارت انحا ع العادية تنظر منازعات الاحوال اأشخصية جانب م ازعاث 
الاحوال العينية » حى بااسبة ابصر بين . 

عل أن توحید جمة التقاضى لايءنى توحيد القانون الواجب الثطبیق . فشىد 

نصت المادة السادسة من القانون رقم 4+9 علي أن « تصدر الاح كام المتعلقة 
بالاحوال الشخصية والوقف والتى كانت أصلا من إختصاص لمحا م الشرعية طبقاً 
لا هو مقرر ف المادة ۲۸ من لاحة ترتیب انحا ج المذكورة . الا بالنسبةللمنازءات 
المتعلةة بالاحوال الشخصية ابصر بين غير السلین والمتحدى الطائفة والملة الذدن 

م لهم جبات قضائرة ماه منظءة وقت صدور هذا القانون فتصدر نز ف 
نطاق النظام العام - طبقا اشر يعتهم . 


والذى يفبم من ظاهر للنص السايق هو أن میبائل الاحوال الشخصية بأكابا 
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— ا ~~ 


مازاات خاضعة لرلايه الشرائع الديفية . غير أن الواقع أن ولاية الشرائع الديشة : 
غير الإسلامية ل سکن تد فى وقت من الاوقات إلى جميع مسائل الأحوال 
الشخصية کا أنه قد سبق صدور القانون رقم ۷۲ أسئة ۱۹۵۵ صدور عدة 
قوانين موحدة بالنسبة لكثير من هذه المسائل . لذاك كان علینا - قبل المضى فى 
دراستنا ‏ أن تحدد بدقة ما خضع لولاءة الشرائع الدينية من مسائل. وه_ذا 
التحد بد فترض بداهة تحديد مضمون إصطلاح الاحوال الشخصيةمر._ ناحية 
وتحديد ماعخضع لقانون موحد من السائل الداخلة فى هذا الضمون من ناحية 
أخرى » حت تمرز آمامنا السائل الى «ازالت خاضعة لولاية الشرائع لمذكورة ؛ 
وحی تحدد مدى فائدة البحث فى #د يد المقصود باصطلاح الاحوال الشخصية ,. 


۱ - فكرة الاحوال ااشخصية 


۽ س كانت الشر بعة الاسلامية كا قدمنا هى القانون الواجب الثطبيق 
بصفة عامة حى إدخال التشر بعات المأخوذة عن القوانين الأجنبية فى مصر . 
وهذه الشر يمة لاتعرف فسکرة الاحوال الشخصية بين تقسمائها القانونية .فأ-كام 
الشربعة الإسلاءية نتفرع إلى فرعين رئيسين هما الاحكام المتعلقة بالعقائد والاحكام 
التعلقة پاعمال الانسان . وهذه الاخيرة تنةسم بدورها إلى أحكام العبادات الى 
تنظم علاقة الإنسان بربه وأحكام المعاملات الى تنظم علاقة الانسان بغميره هن 
الناس . والإولى يقتصر الخطاب فیبا على المسلمين وحدم » انبم من مبدأ حرءة 
العقيدة.. أما الاخيرة فيتوجه الخطاب فيما إلى کل من بوجد بدار الاسلام لاملا 
كان أو ذمياً » لانبا تنظم فى الواقع جرد علاقات اجماعية . 


وتعتير أحكام نظام الزواج ‏ بحسب الاصل - من احکام المعاملات وذقماً 
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للفكرة ای يبنى علیبا التتقبدم المتقسدم . غير أن فق اء الثر بعة الاسلامية ولذ 
ألحقوها ح.كاً بأيحكام العبادات » بالنظر إلى ۱تصال ااعكئير منبا بأحكام العقيدة 
وتأثره به . ومن ثم فد أجازوا لغير السلین أن ترافعو! فيا لسلطاتهم 
الدينية - عا يترتب على ذلك من تطبیق شرائعيم الخاصة بشأنها ‏ استثناء من 
أحكام المعاملات بصفة عامة () . 


والواقع أن اصطلاح الا<والالشخصية نشأ فى|.يطاليا خلال القرونالوسطى 
لتعيهن ما رشبت للا"نظمة القانونية الحلية من ولابة استثناء من ولاية النظام 
القانو تى العام المطبق فى جميع أنحاه البلاد » وهو النظام المستمد من القبانون 
ارومای 9) .وقد کان هذا الاصطلاح يتخذف هذاالصدد مدلولا واسعاً »ديس 
فقط إلى حالة الاشخاص - بكل مان منه من مسائل - وأهايتهم * وإما کذلك 
إلى المواديث والوصايا والمبات . غير أن الاصطلاح لم لبث أن آمند بعد ذلك 
إلى كثير منالدول کفرندا» ولكن مدلول أضيق شتصر على مسائل الحالةو الا هلیه 
دون الوار بث والوصايا والهبات . ومن الواضح أن فكرة الاحوال الشخصية - 
فى أى من مداو ليبا-نتجاو ز مدلول أحكام الزواج الى مخضع ق‌شأنبا غير المسلبين 
لشرائعمم وفقاً للشر بعة الاسلامية . 


(۱) أنظر فى ذلك الراجم التی أشار اليها الأستاذ ال كور توفیق فرج فى مؤلفه 
» اا الأحوال الشخصية لغير المساءين » ء الطبعة الثأنيه » ١59565‏ ۶ ص ۲۳ وما بعدها. 


(۲) أنظر فى ذلكء أحد سلامة : الوسيط فى الأحوال الشخصية » ۱۹٩۸‏ » ص۲۳ 
وما بعدها » حسام الدين کامل الأهواني » مبادىء الأحوال الشخصية » ۱۹۷۲ ص ۲۸ ۰ 
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غير أن اعطلاح الا حوال الشخصية قد وجد طريقه إلى الصطاح انقانوف 
الصری مع حر الإصلاح القضائى والتدر بعى فى الربع الاخير من القررنف 
الاضی . فقد انتبت هذه الحركة ‏ كا قدمنا ‏ پانشاء انحا م الختلطة وإصدار 
التقنینات القتاطة للف ل فى مسا ل الا حول العيذة الختاطه » على حو صار همه 
اختصاص الاك القنصلية قاصراً على عاج الاحوال الشعصية » جانب مسائل 
ال حوال العينية فى حالة اتحاد جذية ال#صوم . ولذاك فقد نمت الادة ۽ من 
القانون المدنى الختاط على أن لاسائل التعلقة حاله ال شخاص وأهايتهم وبالزواج 
والميراثوالوصيةوالوصاية والفوامة بق من اختصاص قاضى الاحوال ااشخصیه ٠‏ 
کذاك فقد اننتبت الحركة المذكورة پننظم الحا ؟ الاهلية للقيام على تطبيق التقنینات 
الأهليه : مع بتاء العا ك الشرعية والجالس الملية. وقد استلل اصطلاح الاحوال 
الشخصية بالمثل لفل اختصاص الاو عن اختصاص الاخيرة . فقد نصتالادة 
۱٩‏ من لالڪة تريب الحا ك الأهلية على أنه « ایس للها م المذكورة أن تنظر فى 
مسائل الانکحه وما تعلق بها من قضا ا البر والاةةة وغيرهاء ولا فى ملمائلاطهبة 
وال والمواردث وغرها ما سعاق بالا <وال الشخصية ». 

ومن الو اضح ما تقد» أن اانصوص‌الی آدخات اصلاح الأحرال الشخصه 

ف «صر ۸ تعن بوضع تعر يف منضیط له پقدر عنا تما بتعداد معظم ااسائل ای 
بتضرف إليما » مع التنبيه الكافى إلى أن هذا التعداد ۰8 جاء على سبیل المثال » غير 
أنه الاحظ من التعداد اكور ابجاها واضحا من هذه النصوص عو التوسع فى 
مدلول الاصطللاح 1 
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وقد :أبعت فکرة الاحوال الشخصية توسعبا فى«هر على أثر معاهدة منترو 
سئة ۱۵۹۳۷ الى جعات الما 1 المختاطة مختصة بالاظر فى مسال الاحوال الشخصية 
إلى جانب الحا ؟ القنصاية . فق.د صدرت لاح التنظى القضاق ع-ددة القصود 
بالاحوال الشخصية فى المادة ۲ منها . وإذاكانت المادة المذكورة قد انبعت 
الاسلوب ااسابق فى تعداد أم المسائل الى تدخل تحت مداو لالاحوال الشخصية» 
إلا أن ام ماميز به لصا هو التفرقة بوطوح بين کل من االة والاهاية و نظام 
الاسرة () . هذا بالاضافة إلى أن النص !اذ كور قد أعدير الدوطة من مسائل 
الاحوال الشخصية خلافا ا يذهب إايه البعض من عبزها عن البر فى هذا الصدد 
وااظر [لءباكعقد مالى مستقل دغل فى مدلول الاحوال العينية . 


وقد ظل د بد المقصود بالاحوال اشخصية مکوها بالنص ااسابق حى 
زالت انحا م الختاطة والقنصاية ونقل اختصاصما إلى احا م الوطنية »ةتضى المادة 
۲ من قأنون نظام القضاء رقم ۷۷ | لسنة ۱۹2۵ على النحو السابق الإشارةاليه. 
وقد عى هذا القانون ,تد بد مسائل الاحوال الشخصية فى الموان ۱۳ و ع | منه . 


(۱) تنص الادة ۲۸ من لاحة اتنظم القضانی للحا م علىأن مسائل الأحوال الشخصية 
« تشمل النازعات الشخسية وامساكل المملة: ع اة الأشخاص وأهلیتيم ۳۳ الدعق» نظام 
الأ رة وعلى الأخس الأطبة والزواج وحقوق ولزوجين وواجياتها التبادلة والیر ( الدوطة ) 
ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وان‌کارها 
والعلاقات بين الأصول والفروع والائزام بالنفقة الأقارب والاصهار» وتصحح النسب والتبی 
والوصايه والقيامة والمجج_ والإذن بالإدارة . و5_ذاك النازعات وال-ائل التماقة بالهرات 
والمواريث والوصايا وغيرها من التصرنات الضافة الى ها بعه الموت » وباافيسة وباعتار 
المفقود ميتا » . 
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ص دز سه 


ما المادة ۱۳ فقد عددت هذه المسائل © . وأم مابلاحظ على هذا التعداد 
هو إضافة سألة الولاية الى لم تکن واردة فى نص المادة ۲۸ من لاد ااتنظم 
القضائى للمحا ع الختاطة من ناحية » واغفال المبة من ناحية آخری . وأما المادة 
۱٤‏ وود لصت عل اعتاراطبة من مسائل الاحوال الخ عة والنسية لذير المصر دين 
و اذا کان قاو نیم مرها كذ لك ۳ وع لهذا الحو نقد أ صبح الرجعهی ګل بد 
مسأ ثل الاحو ال الشخص.ة بالنسية اهر هن و الاجانب على العو أء هو اص الاده 
۳ من قانون نظام القضاء اند ۰ 

غير أنه صدر أخيرا قأنون السلطة القضاثية رقم 1 لسنة ۱۹۵ قانون 
ال لعلة القضائية رقم + لسنه ۰۱۹۱۷۲ وقد نص القانون الاول فى مادته الاولى 
عل الغام اون نظام القضاء دون أن مهن نصوصا قابل الواد ۳ و ۶ من 
هذا القانون الاخير کا نص القانون الثانى على الغاء هذا القانون دون أن تضمن 
مثل هذه النصو ص. وعل‌هذا الحو فد صار أل رل المقصود بالاحوالالشخصية 

)۱( فنص الادة ۱۳ من القا نون رقم ۷ أسئة ۱٩ ٩‏ على أنه :2 تشم لالأحوال 
الشخصة المنصوص عليها فىالمادة السايقةالمنازعات و السائل المتعلقة ببمالةا لأشخاص و أهليتهم» 
او المتعلقة بنظام الاسرة کااطة والزواج وحقوق الز وحین وواحا تيا المتبادله والہر والدوطة» 
ونظام الاموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتريق والاقرار بالأبوة وانكارها » 
والعلاقة بين الأصول والفروع» والالتزام بالنفة: للأقارب والاصبار وتصحيح الاسب والتبنى» 
والولايةوالوصاية والقامة و الحروالاذن بالإدارةو بالغبية وباعتارالمفةود ميتاء وكذ لكا لمنازعات 
والمسائل الماملةة بالموازيث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة الى مابعد الموت » . 

(؟) قارن: شفيق شحاته «أحكام الأحوال الشخصية لغير المسامين من ال‌هریین» »١<‏ 
۷ ص ٤‏ » » حيث يشير الى أن مدلول الأحوال الشخصية المادة ۱۳ « يعمل به اذا 
بموجب القانون رقم 55١‏ لسنذ ۱۹۵۵ منطيقا « على جم المنازعات صواء منها ماتهاق بير 


المصريين وما تءاق بالمصريين ثم أنفسهم » ٠‏ 
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ج انت 


- فى | دود الى جدی فا هذا التحد رد من الناحية العملية - متروکا لاجةبادالفةه 
والقضاء ؛ وان کان ذلك لا نع بالطبع من الاستئناس نص الادة ۱۳ من قانون 


وقد حاول الفقه أن يضع تعر يفا الا حوال الشخصية ()ذذهب البعض إلىأن 
اصلاح الاحوال الشخصية فى مدلول القانون الداخلى خلافا ادلوله فى القالون 
الدولى الخاص - لايقابل اصطلاح الاحوال العينية » وأنه تصرف فى الواقع إلى 
جموعة المسائل التى تتعدد يشا نبا القوانينالواجبة التطبیق(۳)بصرف النظر عن مدى 
تغطية هذه المسائل لما تضمنه اصطلاح الاحوال الشخصية فى القسانون الدولى 
#-اص , 

واسکن التعريف على هسذا النحو يضمن مصادوة على الطلوب إذا ما نظر نا 
إلى النا بة الى متصد الفقه تحقيةبا من وراء هذا التعريف . ذلك أن المقصود من 
التعر يف فى نظر الفقه هو تخاذه وسيلة لتحد يد الما ئلالتى تتعدد بشأنبا القو انين. 
فإذا ما كان التءرريف متوقفا على تمد بد هذه المسائل ذاتهاء فان الز صطلاح موضع 
التعرريف یکون عدم الجدوى على نحو سكن معه الاستغناء عنه | كتفاء بتحد بد 
الساال الذکورة. 

وقد ذهب‌البعض الاخرلی تعر يفبا عن طر رت المقابله بين موطوعآوموضوع 
الاحوال العيذية » ومن عم عن طریق تعن يد هذا الموضوع. فالاحوال الشخصيه 


(۱) أنظر فى هذه الحاولات: ايباب اسماعيل» اصول الأحوال الشخصية لغير السلينء 
ص 48 وما بعده' . 


(؟) فى هذا المعنی ء أحمد سلامة» الوسرط فى الأحوال الشخصية الوطنيين فرالسین» 
۱۸ » ني ۲ وما بعدها . 
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لدى هذا البعض هی الاحوال الى بکون الشخص موضوع ها () . 


ولكن التعريف على هذا الندو ليلغ فى الواقع حداً من التجبيل جعله غ ير 
دی فا دة فی الهارةة ان مأ «دخل فى نطاق الا<.وال |زشخ<صمه و دخل وی 
نطاق الاحوال العينية من مسائل 9) . 


کذلك نقد خا رات التقض الصر ی کا الصادر اق ۲۱ بونیو تة 
مإ آن تحدد القصود بالاحوال الشخصية » أو على الأقل أن تمدد المساثلالى 
تتمد د ,ها نبا القوانين . 

وقد جاء فى حکبا الصادر فى ۲۱ بوه وس O‏ أن « الأحوال لشخصية 
هی بو عة مايتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية الى رتب 
القانون علیا أثر؟ قاننب فى حياته الإجتاعية ککونه ذکر؟ أ 9 وکو ند 
زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أا أو إبنا شرعياً » أوكونه تام الاهلية أو نااصبا 
اصغر سنه أو عته أو حنون » وكونه مطاق الاه.2 أو مقيدها بب من أسبايا 
القانود ة. 

ما مور المتعلقة بالمابل امالية فكلبا حسب الأأصل من الاحؤال نت 
وإذاً فاوقف واطبة والنفقات على إختلاف أنواعبا ومناشتبا من ال حوال العينيه 
لتعلقبا بالال واستحهاقه وعدم | امتحتاقه. غير أن المشر ع المصرى وجد أن أن الو َف 
والهب-ة والوصية - وکابا من عقود لتتزعات - تقوم على فكرة التصدق الندوب 


(۱) جيل اله رقاوى » الأحوال الشخصية لغير المسامین الوطنین والاجاب » ۰۱۹5 
ص ۲ ه ۱ ۰ 

(؟) . اياب اسیاغیل » المرجع السابق » ص ٠ه‏ ومابقدها . 

(۳( سجموعة القواعد اتمانو نة , < ۱ض 21١١0‏ بد ١‏ , .۰ 
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¬ ۱۳ مت 


یه د انه »فا هذا إلى اعتبارها من قب.ل مسائل الاحوال الشخصية » كما 
خرجبا عن اختصاص الحا الماد 2 الى ليس من نظامها النظر فى ۱سائل الى قد 
تحوى عنصرا ديا ذا أثر فى تقر بر حكما . على أن أية جبة من جبات:الاحوال 
٠‏ الشخصية إذا نظرتف شىء مما تختص به من تاك العقود» فان نظرها ذمه بالبداهة 
مشروط پاتباع الانظمة المقررة قانونا لطبيعة الاموال الموقوفة وا'وهوبه 
والموص بباء 
ويتضح من هذا الك أن محکة النقض المصربة تری أن المةم-وم المتضبط 
للا"حوال الشخصية هر ذلك الذى قصرها على المسائل الداخلة فى مدلول الحالة 
۱ پالعی الواسم . .غير أن المحكمة مع ذاك ترى آنه لا کم الوقوف عند هذا !دلول 
الضرق نظراً ان او لا بة القانونية فى مسائل الأ<والاله شخصية متر نبة على الو لاب 
القضانية فما وأن النص.رص تصرف مدلول الاحوال الشخصية فى هذا احال 
الآخير إلى مفبوم أوسع شمل الوقف والمبة والوصية. وقد لاحظ الببض أن 
مذا لاه من جانب المحكدة كان تم عليبا إضافة النفقسة إلى مسائل الاحوال 
ااشخصرة 3 نظر 1 ان لاد رم لاعه المأ 1 الاهلية سالفةالذ کر تعتیرها کاث () 
۲- حر 8 التوحيد فى مسائل الاحوال الشخص” 
> - عرهنا أن الشريعة الاسلامية ترك لغير المسلمين من السکتا بيين الاحدکام 
إل دؤسائهم الدینبین وشرائعهم بشأن نظام الزواج » كا عرفنا أن الم-ادة ۱5 من 
لاكة ترتیب 621 الاهاءة ود !انخذت من فكرة 'لاحوال الشخصية ‏ بدلا من 
فكرة الزواج - أداة لتحد ید مارج من اختصاص الما المذكورة و دخل 
بالتاللي فى ولاية الم<ا الشرعية وا نجاس الملية. وهذه المفارقة بین‌الشر هة والنص 
الوضعى فى الفكر ة المتخذة أساسا لح يد ولاية بلشرائع الدينية من شأنها أن تثير 
التساؤل حول حقيقة المسائلااتى بخضع فى شآنبا المصريون لقانون موحد » وتاك 


ره مروت 


(۱) توفيق فرج » الرجع السابي » ص ۲۹ , 
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بت ات 


الى مخضعون فیبا شرائعپم الدرينية. ذلك أن فكر ة الاحوال الشخصية لا تقتصرعل 
نظام الزواج ج سبق أن رأناء وا نتجاوزه إلى المائل المتعلقة بالحالة والاهلية 
ونظم حماية غير كامل الاهلية » بالإضافة إلى الى ائل المتعاقة بالميرات والوصايا . 

لذلك كان من اللازم أن نتبع هذه المسائل واحدة بعد الاخرىي حى :توصل 
بذات الى تيد ماتخضع منبا لقانون موحد . 


الميراث وااوصية 


٠‏ - آما بالذسبة للبيراث والوصية » فا حكامها فى الشر بعة الاسلامية تعتبر 
من أحكام المعاملات بإجماع الفقباء . ولذاك فقد كان الذءيون مخضمون الشر بعة 
الإسلاءية بشأنها مالم يكن هناك اتفاق بين ذدى الشأن على اتخاذ حم .ند يانتهم . 
وقد ظل حك الشر بعة مطبقا فى مصر على هذا النحوحی‌صارت ولايهعثهانية فا خذت 
تتأثر بما جرى فى الدولة العثمانية من أحداث وما یط بها من ظروف.وة.رأت 
الدولة العثانية » حينا استولی على القسمطنظينية › ولاعتبارات سياسية محضة » أن 
تسلك مع الروم الار؛وذ كس مساكا مغايراً لاسياسة الاسلامي.ة العاءة » ذترکت 
لجبتهم الد بنية السلطة القضائية عليبم . وقد كانت هذه الجبة تطبق القانون الرومانى 
وأحيانا الشربعة الإسلامية » فى مسائل الیراث و لوصية » نظراً لمدم وجودنظام 
قان وى واضح ما فى الشرائع المسيحية . 

ولکن الظ افایوق الصادر فى فبرایر م۱۸ قد عاد فسلب من امیثات 
غير الاسلامية ماکان قد منح شا من [ختصاصات » تارکا لما محرد ولاءة كيم 
بالفسمةلسائل الار ث و ال و صية () . وقد صدرت بعد ةك لاحةالا قباط الار ؛یذکس 
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فى »۱ ماو ۱۸۸۲ مؤكدة قصر اختصاص بحاس هذه الطائفة فى جال الإرث - 
بالمعنى الواسع الذى ,شمل الوصيه ‏ جل هذا الاختصاص التحكيمى احض . 

عل أنه قد صدر فى ۱۸۸۱ منشور أعاد إلى طائفة الروم الارثوذ کس 
الإختصاص بالوصاية الى توجد بتر که من ٤‏ ونون من أتماعبامی واف رتد روط 
معينة ٠‏ ويفهم دن هذا النشور أن الاختصاص اأنكور شقتصر فى الواقمع على 
توئیق الوصایا والفصل فى صحة هذا التوثيق » دون أن جاوز ذك إلى الاحكام 
الموضوعية للوصية » کقصر النصاب الجائر الاءصاء به على الثلث » وعدم جواز 
٠‏ الوصية للوارث إلا بإجازة إلورثة » وتحديد أهلية الموصى . ومن ثم فكل هذه 
المسائل تظل الولاية فيم لاشر بعة الاسلامية - وفقاً للاصل العام - مع پقاءالولابة 
التحكيمية بشأنها للشر بعة الخاصة . ومع ذلك فقد حدث عط فى ترجمة المتشور 
المذكور من اللغة التركية فى الوثثيقة المبلغة للحكومة المصر بة . ونتيجة لهذا الخطاً 
ساد الاعتقاد بأن مسألة الوصية تخضم شکلا وموضوعنا » لولابة الطوائف غير 
الاسلامية بصفة عامة . وعلى ذلك فا) صدرت التشر عات الأنظمة لطائفة الانجيليين 
الوطابين ۱۹4۰۲والادمن الكاثوليكه. ۱۵ » فة-فبمت اشارتها إلىءد مالاختصاص 
( مسائل المواريث الخالية عن الوصية ) على آنا إقرار بأن مسال الوصية تخضع 
من الاصل لاختصاس القضاء الطائق وأن ذلك لا سدو أن بکون تعمما للنظام 
المعمو ل به بالذ.بة لطائفة الروم الارئوذ كس خسلافا للحقيقة من خضوعبا قانونا 
لاحكام الشر بعة الاسلامية () . 


الا مسلامية مر ۵ آخری ما م اسار بعص نواد التقنمنات القد عه ٠.‏ فقد كانت مواد 





(۱) توفيق فرج الرجم السابق » ص ۷۳ وما بمدها ‏ أحد سلامة المرجع السابتي » 
ص ۱۲ - ۱۸۳ 
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مس ۱ مت 


الفانون المدنى الا هنی املغی تنص على أن اخک فى هذه الال یکون‌وفقاً لشربءة 
ملة اللتوفى أو ااوصی ‏ غير أفى هذه النصوص ۸ ”كن تى فى الواقع غ ااسامین 
من ااصر بين » وما كانت تعى الاجانب ؛ و تدع قاعدة خاصة بالتنازع الدولى . 
وقد أ كدت ذلك که الاقض فى حكرها الصادر فى أوائل أبريل ۱42۳ بقوطالن 


ما داء ف الواد ء ۵ 6 ۵ ۵ 6 #, من القانون انان الا هل کن العر ض منه 


وضع وو اعد للتنازع الداخیل من القو انين | 21-2 باللاحوا لالشخصية پل لقصو د 
ھن هد ه الوا ھور عبن الا نون لو اجب اه اله والدسة إلى الا چانب فا اه 
بطر ح أمام القضاء الا هبل من فراع متعلق بامسائل ا عنم ا لصو ص علمها فسا (۱). 
1 أ کده الشرع ذاه بالقانون رقم ۲۵ أسنة ء 1۹ الذى نصق مادته الاو لعل 
أن ° قو أبن الموارث والوصمة 4 وأحکام الشر بعة فبا ی قا نون باد سا عاق 


با وار مث والوصابا .... ۰ 


۸ - وإذا كانت أحكامالموار بش وال و صیه‌قدظلتخاضه لش بعةالإسلاءية 
على هذا النسو » نقدشطاا شرع خداوة آخری فى سنه ۱۹6۳ بنقندنه أحكام ا لیر اث 
بالةانون رقم ۷ الذى استمد أحكامه من ااشر «مة الإسلامية .ع تطب.ق الارجح 
من مذهب أن حنيفة فى الاحوال الى لا بو جد لها حك فى القانون » وفتاً للدادة 


۸۰ من لاه رتيب الحا 5 الشرعية الصادر ما القانون رقم ۷۸ لسنة ۰۱۹۳۱ 


(۱) جموعة القواعد القانوزية, < وص ۱۱۷ بنك 6 . 

وة- ورد بهذا سک كذلك أن « الواریث عمرما » ومنها الوصيةء هی وحدة واحدة 
وتسری الأحكام المتعاقة بها على جيع الدمرین»م-امین کانوا أو غير مسامين » وفق قواعد 
الم يمة الا-لامية بامتيا ها شريعءة اقامة » 

( جموعة القواعد القانونية » < ۲ 2,» ص ٩۹۹۸‏ ند ؟ ). 
:ار كذلك : تقض ۱۹۱۸/۲/۲۹ ( الطمن رقم 1۲۳۰ 84 قي ) و ءا کت پال نيء 


ص 176 عبد ۱٩‏ ؛ 
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وقد استكرات هداما وة بعد ذلك بصدور قانون مائل بالنسبة لقوصية فو الثانون 
رقم ۷۱ امنة مو( . 

وبلاحظ أن عيلية. التفنین السابقة ۸ تؤثر على بقاء الاختمناص التعکیمی 
لام الد بنبة فى مسائل الارث والوصية . ذك أن المادة الاولى منهاتقانرن 
برقم ٥‏ اسنة ٤‏ ۱۸۵ قد نصت - بعد تقر برها أن قوانين الوارث والوصية 
"وهی قانون البلد فبها يتعاق بالمواريث والوصايا ‏ على أذة إذاكان المورث غير 
مسل جاز لورثته فى <6 الاير بغة الاملاءية وقوانين المإراث والوصية أن بتقةوا 
على أن ,کون التوررث طيقا لشرربعة اتون » .ومع ذلك فقد ذهب البءض إلى 
زوال هذه الولاءة التحكيمية بصدور القانون‌الدنی الجديد » تأسيساً على أنالمواد 
۵ وه ٩‏ منه قد نسخت نص الماده الأول من القانون رقم ۲۵ لسنة 6 :۱3» 
بنصبا على أنه تسری على الیراث والوصية آحکام الشر يمة الاسلامية والقوانين 
الصادرة فى شأنها () . ویبدو أن الذ كرة الإيضاحية تو ید هذا الرای . ققد 
ذهبت إلى أن قانون ال لخي انلسلنان لانتطبق «حتی.ولو افق الورة جميعاً 
على أن ينطبق » . 

ولکن الرأى الذكور بتعارض ف الواقع مع القواعد المامة ق الآلذاء 0 , 
ذلك إنه من المقرر أن اطع العام لا یلنی الم الخاص, ومن الواضيح آن؛ 
مواد القانون الدنی فى هذا الصدد تضم حكاً عامآ وأن المادة الاو من 


(۱) فى هذا المعثى : اياب اساءيل عادول الاحو ال الشخص ةلةير المشانين , بندهاي 
. جيل الشرةاوى » اأرجح الاق » ص۱۳ ه 05م حسام الدين كامق الاهوالى + ال مرجع 
السابق ¢ ص ۱ . 

(۲) ف هذا الءنى : توق فرج » الرجع السابق » ص.٤۸‏ وما بعدها » احد سلامه ی 
المرجم ااسابتق » ص ۵۱ ومابعده . اه 
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لقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹:6 تع جكاً جاصاً . إذلك تظل الولابة التحكيمية 
الشرائع الديفية حى بعد صدور القانون المذنى () . 


ومن ااواضح أن الاختصاص التحكيمى ان كور ظل قابا حى بعد القانون 





(۱) وقد قشت محكمة النقض فى ۱۹۰۹/۱/۲۸( جوغة القواعد القانونية ء < م © 
ص ۰۷۱۲ ده ١ ١‏ ) » با نه«ليس للمجاس اللى للأقباط الأرئوذ كس ولايةفالنظر فىدعوى 
الميراث وتعيين الورثة لذا اختلفت ديانتهم » ذلك أن شرط ولأيته ...فى مسائل المواريث هو 
أمحاد”ملة الورثة جيعا واتفاقهم على الترافم اليه وإلاكانت الولاية على أصلها للمحا كم الهسرعية 
فاذا كان المورث قد تزوج حال حياته حا كان تبطیا آراودکبا بزوحة رزق مدا أو لاد ثم 
أعتنق الاملام وتروج بعد ذلك بزوجة رزق منبا بأولاد أخرين حیما كان مسلما فصاروا 
بالتبعية لهنم أر تد عن الاسلام ب فإن اليم الصادر من الجا ى اللى الور فى دعوی‌ائاث 
وفاة هذا الموزث واتحصار ارئه فى ورئه معنین یکون قد صدر مندؤقغير حدود ولايته بمکس 
المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص . 

وحی ينعقد الاختصاس .التجكيمى اشريعة من الشرائع الخاصةيلزءأنيتفق الورئةصراحة 
على الاحتکام لهذه الشريعة . ومقتضی ذلك أنه لامک جرد الترافع أمام دائرة الاحوال. 
الشخصية شوت هذا الاختصاص و اعا يلزم أن پنصب الاتفاق بالفعل على تطبيق الشسريمة الخاصة 
ومثل هفا الانفاق لابد بلطب أن يكون صادرا من ذى أهلية التصرف فى عقه . والورثة 
القصودونف هذا الصددءهم الورثة وذقا لأحكام الشريعة الإسلامية .. فااشريعة الاسلامیاهی 
الى محدد صفة الوارث فى تركات غير المسلمین من المصريين و لیست شرائعهم الخاصة . 

وقد ذهب رأى إلى أن الاحتسکام‌ال الشريءة الدينية للمتوفى لا خرج عن أن يحكون 
اتفاقا بين الورثة على توزيم التركة بعد ثبوت الق فيهاء وأضاف البعض أن مثل هذا الانفاق 
يمكن تهبیبه بالتخارج » أو أنه بعتبر من قبيل التعرعات . ولذلك:نتبی أصحاب 
هذا الرأى إلى أن نص الادة الاولى من القانون رقم ۲۵ لسنة 4ه ١‏ لا بتجاوز 
إجازة تفای جائر بطبیعاه دون حاجة إلى نص خاص » ولا صل ف و اقع الا 
إن اقرار نوع من الولاية للشرائع الديذية الخاصة في مسالا راث والوصية > 
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¬ ۱4 مت 


س لسبب بسیط هو أن الورلة اللذين شترط ام الاتفاق‌بینبم حددون ونقا 
لشر يمة الاسلامية ولس و فقا اشريعة الخصوم . 
ونبادر أولا إلى نق الشبه بين هذا الا تفاق وبين التخار ج . فالتخار ج کا آعر فه 
المادة برع من القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹:۳ « هو أن بتصالح الورثة على ا خراج 
بعضیم من الميراث على شىء معلوم » فادا تخارج أحد الو رة مع آخر منبم است 
نصيبه وحل محله فى التركه » واذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم » فإ نكانالمدفوع 
له من الترکه قسم أصيبه پیذرم باسبة أأنصيا ہم فيا ؛ وإن كان المدفوع من ماهم 
و ينص فى عد التخارج على طر ةة لقسمة نصیب الخارج ) قسم علییم بالنسرية 
دنهم .. وإذن فالتخارج على هذا النحو هو معاوضة أحد طرؤيبا نصیبالتخارج 
من اليراث وطرفبا الاخر شىء من التركة أو من خارجما ,ناز عنه المتخارج 
لبقية الورثة . ولذلك فالتخارج يفترض تعبیق قواعد المراث وثبوت حق 
التخارج و ۱2۶ هذه القّو اعد . وهذا ما تلف #اما عن الاتفاق على تطبيق الشر 
الد ية ة الخاصة . و فما لهذا الا تفاد تی الاخبر لا کون هناك اعمال لأشر بعة 0 
فلا يتحدد الورثة الذين توزع علیهم التركة بالفعل وفقا لقواعد الیراث العام » 
ولا حدد الانصبة كذاك وفقا هذه القواعد » وتا شحدد کل ذلك وفقا للشر بعة. 
الدينية الخاصة . وهذا الانفاق بقتصر آمره على ذلك فلا عتد إلى مبادلة النصيب 
بشىء آخر . 
کذلك‌فلا »كن التسايم بان‌هذا الاتفاق يشمثلفى تبرعالوارث‌بالقناز ل-النی 
بو دی‌اعمال الشر بعة الدينيةالخاصة إلى حرمانه من‌الیراث أوإلى تقایل نصيبه- عن 
كل نصيبه أو بءضه لغيره من الورثة . ذلك أن مثل هذا القول من ثأنه أن يؤدى 
الى امكان تطبیق القواعد العامة للتبرعات عل الاتغاق المذ كور » وهو مأ بدو 
غير مقبول فى بعض الاحوال على از قل . فلا بتصور مثلا اعمال قواعد الرجوع 
ف اه . 
و .بدو لا أنه من الصعب إد شال الانفاق بين الو رثة- وفقا للشر بعة الإسلامية- 
على | عمال الشر بعة الد بفية الخاصةعفى فكرة عقد من العقو دالسماة .ولل الا قر بپ 
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لش ام الدينية؛ مادمنا قد سللناپعدم إلغاثة :قتضى نصوص القانون المد نى (01. 
و - وبلاحظ أن الفصل فى نزاع على الارث که.یرا ما شیر تزاعا على 
الأسب 9 ما کانت دعو ی الارث قصل مہا و وم للشر nı‏ الاسلامية والقوانبين 


ب الىالحقيقة هو القول أنه انفاقغیر مسمى مو ضو عه الاحتكام الى الشر بعة الد بنية 
للاأطراف فى شأن الميراث . فعلى ضوء هذا التكييف »كن تحد يد النظام الق نوی 
له : سواء من حسف خي وهه للةو اعد العامة فى الصحة والبطلان والنفاذ » أو من 
حيث أثره فى اثبات الولاءة للشر بعة الديفية للا طراف بصفة مائية متى كان 
صحيسا و نافذا. 

(۱) وبلاحظ. فى هذا ااصدد أن المادة السادسة من هذا القانرن تشترطاتحاد 
الد دانة والملة والطائفة لانعقاد الاختصاص الور عى للشرائع الد نة .ولذاك 
فالساول‌الان شور حول ماإذا كان هذا الشرط جب الا خذبه فما يتعاق بالولاية 
التحكيمية فى مسائل الميراث والوصية .000 

وقد ذهب رأى الى عدم التقيد بهذا الشرط استنادا إلى أنه لم يكن متطلبا من 
قبل» وأن المادة السادسة من القانون لاتواجه اخالة الى تحن بصددها وا عا متجابه 
حالة توز يعولاية اشر عة الإسلامية وولاءة الشرائع الخاصة لغير السلین ی 
الاحوال الى لاشترط فیبا ولامدی فى نفس الوقك-اتفاق ذوى الشأن على 
اه واس متا اوهل ليها مود کدی خلت هه هی ز ای ادر 
الى تطاب الم طالمذكو راستنادا الىأنه شر طعام تتطلبه! اد ةالسيادسة لانعناد لو لارة 
للشرائئع الخاصةفى مسائل الا حوال الشخصية ولذاك فيجب التقيديهفى حالةانولاية 
التحكيمية تماما 6 فى حالة الولايةالإلزاءية» اذ أن سائل الميراث والوصية تعتر 
بحسب الاصل من مسائل الاحوال الشخصية . وأما القول بأنه ل سکن شترط 
ذلك قبل القانون فرجعه أنه لم ركن هناك نص تشر عى بضع شر وطا لتطبيق شر بعة 
فير السلین . فاذا ما وجد هذا الاص - على نحو مانراه في المادة السادسة - تعين 
نید 4 فى جع الحالات الي تقد فيها الولابة طذه الشرائع . 
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E 


الوحدة فى هذا الشأن فشور التساژل‌ها إذا كان الفصل فى سألة النيب مب أن 
بم كذلك وفقا ذه اهر بمة فى الحالة المذكورة . وقد عرضت المسألة ۳ قانون 
۵ عل عحكة الناض فقضت فى حکبا الصادر ف ونیو ۱۹۲ .)١(‏ 
بإختصاص الحا م الشرعية مها . ولا كانت انحا ج الشرعية تحدد صفة الوارث وفقا 


)۱( بحمو عة القواعد الةأنونية » ١<‏ »ص ۱۳۵ بند ۱۷ وقد قرر هذا 
الحم و نه ما لا نزاع فيه أن دعاوی الارث » بالنسبة لغير امسلین من المصر بض 
أو من فى حکرم) من اختصاص القضاء الشرعى ؛ جری ودبأ على وفق أحكام 
الشر يعة الإسلامية . ولکن اذا اتفق التزاحمون فى الیراث على أن اسهم الیل 
فصل ف التزاع يدوم » فان ۱ خصوه4 تنعقد ee‏ أمامه على ساس احدذكامبم أليه » 
والقاعدة الشرغبة کا نص عامبا المادة ۳۵۵ من قانون الا حوال الشخصية لقدرى 
باشا هى :, ثبت الا بوة والبنوة والاخوقوغورها من أنوا عالقرابة بشبادةرجلين 
عادلین أو رچل وأمرأًنين عدول . و سکن اثبات دعوی الا بوة وأأبنوة مقصودة 
بدون دعوی حق آخر معبا » اذا كان الاب أو الابن الدعی عليه حیاحاضرا أو 
نائيه. فان كان متا فلا «صحإثبات السب منه.#صودا [لاضمن دعوى حق ,قيمبا 
الإبن والاب عل خصم . والخصم فى ذلك الوارث أو المودى اليه أو الدائن أو 
المد يون . كذالك دعوى الاخوةوالعمومة وغيرها لاتثبت الا ضمن‌دعوی حق». 
ومعى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لامكن رفعبا بانسب وحده» بل 
جب أن كون ضمن دعوى حق فى التر كة يطابه المدعى مع السکم بأبوت نسبه» 
ما طبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرت لعي 
ااسلین يسما بع حا اختصامه بدعوی النسب» علا پقاعدةآن قاضى الاصل هو 
أيضا قاضی الفرع ٠‏ آما القول بفصل دعوی‌اللسب عن دعویالیراث و جمل‌الاوی 
وحدها من اختصاص الجاس اللى لا القضاء ااشرعی » فانه فضلا عن مالفته هذه 
القاعدة » يؤدى الى أن کون اختصاص القضاء العرعى بدعاوی الميراث لاال 
له له اذا اعتی ثبوتالنسب مسألة أولية بحبالفصل فیبا أولا من الجبة ا ية 
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لشر عة الاملامية فإن ذلك بسینبع الفصل فى دعوی السب التفزعنة عن دعو 
المرات وفةا هذه الشر بعة ات وأا ما کاات الأر بعة الديلية الخصوم 5 


وعلى هذا النحو عکن القول بعد قانونه ۱۹۵ أن مسألةالنسب إذا ماتفرعت 
عن دعوی ارث خاضع للشر عة الاسلامية کون الولاية فيبا هذه الثمر سة كذلْكَ 
وقد فضت بذاك حكمة الهش فى حك حد بث ۳ صادر فى ۱۹ ۱۲۱۰۹۳۰ 


الاهلية ونظم حماية غير كامل الاهلية 

۰ س تعتبر أحكام الا هاية وما بتصل بيبا من أحكام العاملات فى الشر بو 
الاسلامية . ولذلك فيخصع فى شأنبا السلمون والذميون لقانون واحد . وعلى 
هذا الاحو فالشر بعة الواجبة التطبيق فى شأ نبا كانت هي الشر بعة الاسلامية . 

ول يتغير الوضع المذ كور على أثر التوسع فى الاءتیازات الى اعترف ببا 
للطوائف غير الاسلامية . فبذه المسائل لم تظمر فا ادخل فى اختصاص الطوائف 
الدينية مقتضى البراءات والفرامانات الصادرة من الباب العالى .فليا صد رالةا نون 
المد ف الاهلى السابق نصع المادة ۱۳۰ منه على أن الى كن الاهلية المقيدةأو المطلقة 
مکون على مقتضی الاحوال الشخصية المختصة باللة التابع للها العاقد . وقد فيم 


حدفذاندعوى الراث لاشکون الابجرد آقسیم للتركة» وهذا لا قتضى الالتجاه الى 
القضاءالشرعى.واذن فان رأت محكة الموضوع أنجكم الجا سال فى دعویالبراث 
م بسكن پناء على نحكم الخصوم فانه لامکون‌ها أن توقف الدعوی للفصل ف النزاع 
من جبة القضاء الشرعی » . 
(۱) مجموعة المادىء الى قررتها حكءة النقنیی خس سنوات آجد سير ابوقادی 
ص ٩۰‏ بند ۱۰۷ وانظرا كذلك نی |٠١‏ ۳ | ۱۹۹۱۷ ( طعن رقم ۲۲ لسنةه ۲ ق ج#وعة 
المكتب الفنى س ۱۸ ص ۵ 1۵ بند ۰۱۰۲ 
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الیش من ذلك أن الاهلية کون الولاءة فيبا بالاسبة لللصر بين غير السلمیت 
لقانون اللة .غير أن اواقع كا قدمئا أن هذه المادة كانت تعالج التنازع الدول 
بين القوانين ولا تعسااج التنازع الداخلى بين الشرائع الد بنية » وأن القصود 
بقانون الملة القانون'الشخصى أو قانون الجنسية » وأن التعبير عن ذلك بقانون 
الملة لا عدوا أن کون غطأ فى ترجة النص الفرنسى للمادة المذكوره إلى اللغة 
العربية ۰ على أن لائحة تر ئدب واختصاضات مجاس الاقباط الار موذکس منة 
۳ قد نصت ف الادة 1 منها على اختصاص الجاس المذ كور فيا ,صل بين 
أبنا, اللة من الدعاوى التصلة بالاحوال الشخصية الواضحة أنواغبا بكتاب 
الاحوالالشخصية الذى صار نشره .عقو انين الحا كم المختلطة . وبالرجوعالىالكثاب 

المذ كور وهوكتاب المرحوم فدری بادا يتبين أنه بضع ضمن الاحو.ل 
الشخصيه ما بتعلق بالاهلية » مسالة الوصابة والقوامة . ولذاث فقد اصبحت‌هذه 
السائل وحدها من اختصاص الجلس المذ كور . وقد سار الام من بعد على هذا 
النحو ف التنظيمافت الخاصة بالإنجيلين لوطنيين والارمن الكاث وليك . 


وعلى النحو السابق بمكن اقول با نالاشاسية ومسا بتعاسق بأ ول ظلت الولابة 
بالطوائف النظمة فقدأ عطى ها اختصاص عدداً فى مسالی الوصاه واقوامة 
وحدها ؛ على نحو يمكن معه تطبيق الشرائع الد ينية ذه الطوائف فیا يعاق 


بباتين المأ اتين . 


على أنه فى م١‏ أكتوبر ۱٩۲۵‏ صدر قانو نالجالس اطسبية فوضع قواعد 
موحدة فى الاهلية وكل ما بتصل ما وأخذ مسألة الوصابة والقوامه من اختصاص 
المحاكر الشرعية والملية وجعاما من اختصاص المجالس الحسبية . و بذاك توعد 
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الاختصاص القضائى فى كل ما يتءاق بالاهاية کا توح تاو لاه القا نوا فى هذا 
الفأن . وتطبيتا لذلك قضت عكمة النتض فى ۳۱ دیسر ۱:۲ ") بأنه 
ذ وإذاكان ما لاشك فيه أن الاحکام المتعلقة وال عد ى ألا هلبة مستمدة من 
قواعد ار بعه الاسلامية » ناه کون من التعين الرجوع إلى تك القواءد دون 
غيرهارء باعتبارها الا<کام العامة فى هذا الصدد ؛ للوقوف على بایکه.ل أحكام 
قانون الجالش الحسبية . وإذن فمن الخطأ أن ية.رر الک أن من (ختصاص 
الجناس الى الفصل فى مدى سلطة الاب على مال ابنه الق.اصر » وان قف 
الفضل فى اادغوی المعروضة عليه حى «صدر الجاس الذ كور حكمه فى ذلك 
إذا. أن مسو ية الو لى عن مال ابنه القاصر من اختصاص الحا كى الاهاية تفصل فيها 
عل وفق الشر عة الاسلامیة» . 


وقد توالت بعد ذلك التشر بعات . : . فقد امتبدل بقانون الجالس ال 
فانون المحاكم الحسبة رقم ٩‏ لسنة 0۹٤۷‏ م صدر بعد ذاث المرسوم رقم 
۸ اسنة ۱۹۵۲ الخاص بسلب الولاءة ؛ 3 القانرن رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ 
الذی.حل ممل الحا کم الحسية . 


لطاق النعدد فى مسائل الاحوال الشخصية 
صحيحاً الآن القول بان مسائل الاحوال الشخصية تخضع لأشرائع الد يليه بالنسبة 


لين المسلمين. فقد رأيناكيف أن ولابة هذه الشرائع فى ءسائل البراث والوصا يا 


7 (۱) مخمؤعة القواعد القائوتية < ۱ س۱4۰ مبنه 4 . 
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الى تار من الاحوال لاشخضيه ولاة تحکم بحثه )حى آن البعض نى وجود 
هذه الولاءة من الاصل . كذلك رأينا أن هذه ااشرائع لر "حكن لها ولابه فى 
مسائل الولاءة والآهليه و نظم حمابة غير كاملى الآهايه بصفة عامةهءاللمم إلا بالنسبة 
لولاءة الطوائف الثلاث امنظمهف الوصا ةوالقوامه خلالل فترة زمد4معينها ندب 
بصدور قانون الجالس اسبية ٠‏ وعل هذا النحؤ ل ببق ف.الو اقع ما مخضم لشر ائع 
غير المسلمين بصةة أصاءة سوى نظام الؤواج . 

وإذاكان نظام الزواج هو النظام الوحيد المتبقى لولاية الشرائع الذئئية 
الختافة » فقد كان من آهداف التانون رقم ۲ لسنة ۱۹۵۵ الخاص بتوحيل 
جبة 2 القضا,» و حورل الما نون الواجب التطبيق عل هذا النظام ۰ قتا للوحمدة 
الوطنءة »على حو ما ر شیر له المذكرة لا ضاحية للقانو ن ااسابق . ولذاك فقد 
شكات عدة لجان لوضع مشروع قانون موحد فى هذا الشأن ۲ وا- 5 اللجان 
( تصل إلى شی سن حتی الآن . وربما يرجغ ذلك ف القام الاول إلى ما بين لشرائع 
الدشة من خلافات أساسية فى بمض السائل ی 1 بصل الجتمع ااصری بعد إلى 
المرحلة الى کنه من تجاوزها . 


۳ و ظینة فكرة الاحوال الشخصية فى القااون الو ضعى 
۲ - و ذهب ابعض إلىأن ذکرة الا حوال الشخصيةقد فقدت فى الواقع 
التطبيق عايوم 0 . ذلك أن تحد بد القانون الواجب‌التغابیق‌قد أأضبح منذ؛ تود 


(۱) سر عبد السيد تناعو , أحكام الآسرة للمصرين غير السامین » 21974 ص۲۹ 
وما بعدها 8 
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هس ۲٩‏ مك ۱ 


منبات القضاء . لا بتوقف على ما إذا كانت المساألة المتنازع علیبا تدخل فى نطاق 
الا حوال الشخصية أو العينية » ولا على ما نی به قواعد الاسناد فى القانون 
البول الخاص . وقد نص المشرع المصرى باافعل على هذه القواعد ف المواد 
۲۸۰-۰ من القانون المدنى » فجعل القانون. الواجب التطبیق على الشروط 
الموضوعية لصحة الزواج هوفانون كل من الزوجین» بدما جمل القانون الواجب 
التطبيق على أثاره هو قانون الدول الى شتمی إلا الزوج وحده وقت الزواج 
وهكذا. 


غير أن البعض الآخر بلاحظ أن قواعد الاسناد المذكورة رغم ألما نغير 
القانون الواجب التطبرق من حالة لاخری من الحالات الى تدخل فى مدلول 
الاحوال الشخصية » فإن هذا التغيير لا بنق أن القانون الواجب التطبیق هو فى 
النبا 2 القانون الشخصى للبتنازعين أو لاحدها ‏ سواء كان هو فانون الجنسية أو 
قانون الموطن ‏ ما یکشف عا هنالك من علاقة بين کون النازعة من 
منازعات الاحوال الشخصية وبين اختبار القانون الواجب التطببق عليبا 6۱ . 
وعل هذا النحو » وظرا لان قواعد الاساد الواردة فى القانون الدف لم 
توأجه جميسع المسائل الى بمحكن أن شور بشأنها التنازع بين القوانين ٠.فإنه‏ 
يمكن القول بأن فكر ة الاحوال الشخصیة نظل لهااهمية فى تحد يد القانون الواجب 
التطبدق عند تخلف النص على قاءدة إسناد فى المسألة المعروضه . فاعتبار مثل 
هذه المسألة من قبيل الاحوال الشخصية تؤدى إلى إخضاعبا للقانون الشخمى . 
ولكن إذا كان الامر كذاك بالاسبة لا جانب فبل مختلف بالنسبة البصر رين ؟ . 





)۱( أحد صلامه»المر‌جم السايق * ص ۲٩‏ . 
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يذهب انصار ارأی السابق فى عدم جدوى اضطلاح الاخرال الفخمية 
فى تعد رد الإختصاص القضای بالنسبة للا-جانب‌وتمد مد القانون الواجب التطبيق 
عايهم ؛ إلى عدم جدواه كذلك فى تود يد القانون الواجب الثطبيق على المصر بين . 
ذلك أن جدوی هذا الاصطلاح لا تظبر إلا فى اتخاذه أساسا لتحديد المسائل الى 
تتعدد بشأنها القوانين الواجبة التطبيق » وان هذه المسائل أصبحت تنحده بنظام 
الزواج أو نظام الامر وليس بفكرة الاحو ال الشخصية فى عومیتباالی تضم 
بجانب نظام الزواج نظام الميراث والوصية ونظام الاهاية وما يتبع-ه من انظمة 
حماية غير كاملى الاهلية . ولذاك فاصطلاح الاحوال الشخصية ل بعد له أى فائدة 
إن ل يكن استعاله يؤدى إلى نتائج خاطئة إذا ما اتخذ كأداة لتحدید السائل الى 
تنعدد بشأنها الثرائع ؛ ومن م فيجب استبدال اصطلاح ونون الاسرة به () . 

ولا شك لدینا فى عدم جدوی اصطلاح الا حوال‌الشخصية وف ما يمكن أن 
پژوی لاه من نتائج خاطة [ذا ما کانت و ظیفتةهی 'حديدالمسائل الى نتعد دیشأنها 
القوانين الواجبة التطبيق والی مخضع بشأنها غير امسلین لشرائمم الد باية . غير 
أنه يبدو لنا أن اصطلاح الاحوال ااشخصية يؤدى ف القانون الوضعى آلضری 
وظيفة أخرى متميزة ماما عن هذه الوظيفة ۰ ذلك أن القانون المدنى المصرى 
لا بنظم سوى مسائل الاحوال العينية وحدها . أما مسائل الاحوال الشخصية 
فلا زالت مثروكة للششربعة الإسلامية . ولذاك ذفكرة الاحوال الشخصية - بالمقابلة 
مع فكرة الاخوال العينية - هی الى حدد النطاق ألذى تعمل فيه ار بعةالإسلاميه 
دون القانون المدق . 


) ۱ ) بر تناغو : الر جع السابق 6 س ٤‏ و ؛شة.ق شحاثه 1 المرحم السابق* 
و ۴۱ هی ۷ وما بعدها ؛ عبد الناصر توفيق المطار ‏ أحکام الأسرة » ص ۲۵۱ 
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عن ,۳۸ سا 


تفا إن بعض المسائل الى 7دخل فى مضمون فسكرة الاحوال الشخصية 
د والی تتحدد بنظام الزواج د املد شاا الشرائع » وأن به ضهاأ الاخر قد 
صدرت بشأنه قوانين «وحدة . ولکن كثيراً مر السائل المااية الى تثور 
عناسبة الزواج إتعذر ادخالها فى نظام الزواج بالمعنى الدقيق ومن ثم اخضاعبا 
لولاية الشرائع الد نبة المتعددة على ۱۰ موف نراة وشور لساژل لذلك عا اذا 
كان من الواجب البحث عن القو اعد الواجبة الانباع بشأنما فى مبادىء القانون 
الدنی أو فى «بادىء الشر بمة الاسلامية . وهذا التساول لا سکن الاجاية عله إلا 
عن طر بق تد يد ما ذا كانت السألة التى شور بشما التساؤل عتم من مسائل 
الاحو ال العينية او من مسائل الاحوال الشخصية . کذلك فالقو انين الموحدة فى 
مسائل الاحوا ل الشخصية قاصرة عن مواجرة جمیع الشاکل التعلقة ذه المسائل . 
ولذلك فكثيرا ما "مس الحاجة _ فى نطاق هذه الساتل إلى الرجوع إلى 
اش ر-بئْة الإْلامية . ولا شك أن الرجوع إلى الشربعة الاسلامية فى ه-ذا الصدد 
جب ألا تنعذى 'نطاق مسائل الاحوال السخصية . 

وإذا كانت فكرة الأحوال الشخصية ما زالت تقوم بدور معن فى القانون 
الوضعى على هذا النحو فقد أصبح آم تحدیدها - بعد إلغاء المادة ۱۳ والمادة 
4 | من قانون نظام القضاء ‏ مترو كا لإجتباد القضاه والفقه . وليس هناك من 
فيد على القضساء والفقه فى هذا الصدد إلا نصوص التانو زد الد نى وما 
تعر ض اتنظدمه من مسائل بالإضافة إلى طبيعة المسألة المعروضة ذانبا . فبذه 
السائل 'بتعين اعتبارها من قبيل مسائل الاحوال العينية دما . وتظهر أهمية ذلك 
فيا ملق بالحبة. فبعد الغّاء المادة ؛ ١‏ من قانون نظام القضاء ‏ الى كانت جحل 
المبة من مسائل الاحوال بالنسبة للأجانب اذا كان قانونیم يعتعر ما کذلله أصبح 
من المتفين اعتبار المبة من مسائل الاحوال العينية نظرا لان نصوص القانون 
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س ۲۵ کد 


ادى تتول, تظيمبا ء وسوف نلظ أثناء دراستنا الموضوعية اتجماها ملوسا 
من مكة النقض إلى الحد من نطاق فكرة الاح وال الشخصية ساب فكرة 


الاحو ال العينية . 
أطاق الدراسة وهنهج الرحث 


۳ س يتضم لنا مما سبق أساس قصر دراستنا على 'نظام الرواج ٠‏ فبذا 
النظام وحده هو الذى تمعد د يشما نه القوانين الواجية التطبيق » ذتنعايق على کل 
طاءفة شر عتما الخادة . 

غير أن ولابة الشرائع غير الإسلاءية لا تعدو أن تتكون ولاءية خاصة نقف 
إلى جانبها الولابة العامة للشر بعة الإسلامية . لذلك كان من اللازم أن خصض 
القع الآول «ن دراستنا لتحدود ولاءة الشرائع امختلفة فيا يتماق بنظام الزواج 
مد بدا دقيقاً ذإذا ما تحددت ولاية كل شر بعة سکن بعد ذلك دراسة نظام 
الزواج ذاته وفقا الشرائع صاحبة الولاية . على أننا سوف کت فى ذلك بدراسة 
الشرائع الد شه الخاصه وحدها دون الشربعه الإسلاميه » محباین فى شان هذه 
الا خيرة إلى ما خصص لا من در وس . بل وف بجا لالشرائعالخاده.وف نكت 
بدراسة الشرائع المسيحيه » معَفاین الشرائع اليبوديه بالةظر إلى ضرق الوقت من 


۳ بر وعدم الاهمية العملء4 ۵ ۳ حر آخری ۰ 1 
القسم الأول : ولایه اشرائم الخافة فى تنظيم الزواج . 


الم اشانی : الاحکام الموضوعيه للزواج ۰ 
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هه ۳۰ سه 
وت بح 


و لایه الشر ام ا تلف فى تنظیم الز اج 


4 ۱ - لذا كان المع ع يترك للشرائع الدينية الولابة القانو نية على انباعا 
فى شأن الزواج؛فإن ولاية الشرائع غير الاسلامية فى هذا الصدد تتحدد بضوابط 
معينة . فإذا ماخرجنا مرس نطاق هذه الولاءة كانت الولاية على غير المسلمين 
لشر عة الاسلامية . ولذلك فتحد بد ولا الشرائع الدباية ف تنظيم لزواج 
يقتضى التمییز بين ولابة الشرائع الخاصة غير الاسلاعية وبين ولال الشر بعة 
الاسلامية العامة . 

لباب الا ول : ولاية الشرائع الخاصة غير الإسلامية . 


الباب الشانى : ولامة الشر بعة الاسلامية العامة . 
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اباب الأول 


ولابة الشر الع غير الاسلامية 
ھا اول مارثور فى هذا ااصدد هو التعرف عل الشرائع غير الاسلامية 
الى تثبت لها الولاية فى نظام الزواج فى مصر . ذإذا ماحددت هذه الشرائع ثار 
التساؤل عن مدى الولاية الى ثبتت لكل منبا ‏ أو شر وط ثبوت هذه الولاية . 
الفصل الأول : الشرائع غير الاسلامية صاحبة الولا + . 
الفصل الشاف : مدى ولاية الشرائع غير الاسلامية . 
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الفد ل الا ول 
الشر الع غير الاسلامية صاحبة الولا.ة 


٩‏ س نضت 3۱-11 السادسه من القانور._ رقم ۲ ٤‏ لسنة ۱۹۵۵ عل أنه 
و بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالا حوال‌الشخصبةلدصر بين غير السامين » والتعدی 
الطائقة والملة الذین هم جبات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون 
فنصدر الاحكام ا نطاق النظام العام _ طبقاً لشر بعتم ۰ والتضح مس 
هذا الاص أن الشرائع غير الاسلامية صاحبة الولاية هی الشرائع الطائفية الى 
تنتمی إلا مذاهب النبلقة عن الد يانات القاعة ق دصر » والی كان قوم عل "طبیقبا 
جبات قضائية ملية معترف بها قبل صد ور القانون . ولکن «بق النساؤا بعد ذاك 
اما بالفبة لتعيين الأرائع المذ كورة من ناحية »وتعبين ااصادر الى تدنقی منبا 
هذه الشرائع احکامپا من ناحية أخرى . 

المبحث الاول : تعيين الشرائع غير الاسلامية صاحبة الولاءة 


الممحث الان ۰ مصادر الشمراع غير الاسسلامية صاحة الولاءة 
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۲ 


البحث الاول 
تعيان الشر آلع غير الاسلامية: صانحبة الولاية 
و ل قلنا إن القصود بالشرائم التى تثبت لا الولاية هو الشرائع الظائفية . 
ولكن الشرع ۸ بعط الولاية إلا لشرائع الطوائف الى كان ما تهات قضّائيةا 
الولامة يقتضى التعرف عل الطوائف الد بنية من ناحية وما كان ا من بينها جبات 
قضائيةملية منظمة قبل صدور القانون من ناحية آخری ۰ 
المطاب الاول : الطوائف الد بنية 
المطلب الشانی : الطوائف صاحبة الولاءة القضائية قبل صدور القانون 
الطوائف الدينية 
م قصدا بالطوائف الدينية تلك الطوائف التن نتمئ إلى الذاعت 
المنبثقة عن الديانات ۰ و ګل بل هذه ااطو اف هی : الیسه رتخد فل الدتيانات 
الممتزف ما فى مصر » ثم ارضاح كيفية تفرقبا إلى مذاهب متعددة وكيفية قينام- 
الطوائف الختافة فى داخل المذاهب الذ كورة . 
الد انات العترف با 
و - فأما الد يانات المعترف ببا فى مصر ‏ غير الد بانة الإسلامية:: 
ہی الد بانات السهاو بة و سول ها 6 المسحة والببودية .والمشروع الضری لا بعترف 
بالشرائع العقائدية إلا إذا كانتب ذات أصل سساوي . ولذلك فشن 
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6م سس 


د ثرون بعقيدة غير سماوية خضمون من الناحية القانونية » لالشر ثم ؛ 
و نما لشر بعة العامة وهی الشر بعة الإسلامية . وعلى ذالك فلو كان أطراف النزاع 
يد ينون مثلا بالبوذية » فان الشر بعةالتى تح زو اجېم تسكون هى الشر بعةالاسلامية 
وليست الشر بعة البوذية . ورتضح ذلك لاء من أن الشرائع الطائفية التى كان 
5 بتطبيقها قبل صدور القانون جبات قضائ.ة ملمة منظمة کانت كايا شرائع 
ننتمی إلى الد.يانات السهاوية على نحو ما نراه . 
قا إن قصر الاعتراف على الديانات السماوية قد يبدوخالفالحر بةالمقيدة التى 
یکفلبا الدستود ۰ و لکن الواقع أن حر بة العقيدة تأخذ معی ختلفا فى الدولذات 
النظامالقانوتى الدينى عنه فى الدول ذات الاظامالقانوق‌الملمانی. فق الدول ذاث 
النظام القانونی العلماف تأخذ حر ی العقيدة معنی حیاد الدوله . ولذلك یکون معنی 
هذه الحربةكفالة حرية الفرد فى أن يعتنق الدين الذى تاره وفى أن عارس 
شعائره وحرية الا نماد بعدم اعتناق دين من الادیان . أما فى الدول ذات النظام 
لقانوی الدینی » فحر بة العقيدة تأخذ المفروم الذى يعطيه لها الدين الذى يدور 
النظام القانوی فى فلكه و ستمد منه فلسفته ٠.‏ 
ولا شك فى أن ن النظام القانو نى المضرى بعتبر نظاما دينيا . فالد اتير ا لمصر ية 
المتعاقبة تنص على أن دين الدولة الرسمی هو الإسلام . والاستور القام بصفة 
خاصة بنص فى مادئه الثانية على أن الشربعة الإسلامية تعتار مص درا أساسيا 
التشر بع () . وعلى هذا النحو ففبوم حريه العقيدة فى القانون المصرى يحب أن 
یکون هو المفبوم الذى تعطيه لها الشربعة الإسلامية 7 . 


)١(‏ أنظر كذاك نص المادة الأولى من القا ون رقم ۳ اسثة ۱۹۷۲ بعأت <اية 
الوخدة الوطنية , 
(0) فى مذالاء: ی‌حسامالدین الا هوانی تماما الحديثة محسكة النقض فى سبيل المد 
من الغش فى حر ية الفقدة ۽ مستخرج من .۶ a‏ العلوم الفانونية والاقتصادية ۳ نایر 9۷۴۳ 
ص ۸٩‏ ومابعوما ,. 


ا ا 
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س و" سب 


ولا شك أن الثر بعة الاسلامية تقرخر بة العقيدة ؛ ورب عليبا حرءة الفرد 
فى اختيار دینه ومارسة شعائر هذا الدين » کا ترتب عليبا خضوع الفرد لشر عة 
الديذية فى کل ما كن أن "مس العقيدة من أحكام » على نحو ما أشرنا إليه . غير 
أن هذه الحرية کون فى اطار الد بانات الساوبة وحدها . ولذاك فبى لائعترف ‏ 
حر بة الالحاد . وقد عبرت عن ذلك فى جلاء ووضوححکة القاهرةالإيتدائية17) 
بقو ما إنه ولا شك أن لكل إنسان الق فى حرية العقيدة والاءتقاد ذلك لانه 
ليس لانسان أن سدخل فى عقله وتفکیره » عل أن اس والعقل والبديرة جميعا 
تستقیم على الا :ان بالذات الاية » وأن الإعان الرشيد هو خير تفسير للخليقة 
يعقله المؤمن و بدین به الفکر ويتطلبه العقل السليم ؛ والا مان بالله ليس کال لاد 
ولكل [نسان يعيش فى باد يؤمن بالله دبانة من ديانات السماء فان كفر بها ول 
ستقد فى وجود اله فذلك أص بنه ودين نفسه » إذلا تدل على ذلك مظاهر 
خارجية من عبادة أو إشبار أو غيره » ولاعکن للدوله أن تسمح مذه المظاهر 
انب كس الا+کار الاساسية فيبا » وهی أفكار يقوم علیبا النظام الاعلى 
للجتمع © . 


المسيحرة والبمود 4 ۰ 


)۱( ۴ ۱7 » خفاحی وجعه » قضا'ء الأحوال الشخصية »ص لاه اءىئد ۱۱ 
)۲( إز لك يلاحظط آن جر بة أله له فى الشسريعة الإصلامية تتة دبا حكام الردة ع نالإسلام , 


فكل من ٠‏ ممق الإسلام لا,يصح له »من دعك »أن بر ند عده وهذه الأحكام تررها ضروره أن 
الاصلام مثله ف ذاك مثل ای عقيدة أو فة لا دلب آن بصع مر الأحكامما كفل المحافظة 


علي حكرانه » ومنم امازل رن الاخول فيه عرن طرق وضع جزاء صارم علي اروج مه 7 : 
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اللاامب و الطو اف المسيحية 

۷۰ س فبالنسبة للديانة المسيحية » بدأت هذه الدبانة- گنیرها من 
الد بانات س ملة واحدة (۱) . وقد ظل الحال كذلك من الناحية الرهمية حن ‌القر ن 
الخاس الملادى . 

وما أن دخات المسيحة مصر حى صارت الاسكندنة مد الفکر بن فى 
اللاهوت وأصول الدين » ولذلك قي ل أن رأى كنيسة الاسكندرءة هو رأى 
العالم أجمع (۲ , 

غير أن الواقع أن الديانة المسيحية قد عرفت منذ القرن الرابع خلافا بين 
أتباعها حو لطبيعهالسيد | لسیح . فقد كانالمستقر حتى ذلك الحينأن المسيح عايه 
السلام له طبيعتان : طبيعة إإبية ؛ وطبيعة بشرية . ولكن فى ذلك الوقت ظبر 
اتجاه جديد يقول بأن السيد المسيح له طبيعة واحدة هی الطبيعة (لالبية . وقد 
استوجب هذا الخلاف عقد عدة مجامع حكنيسة لناقشة الموضوع كان آهمبا 
مجمع خلقید و نیا الشوير سنة [46م ٠‏ وقد أنتبى هذا اجمع إلى تا كيد الطبيعة 
المردوجة للسیح وعزل العارضین‌طذه الفنكرة وعلى رأسهم بطر برك الاسکندر بة 
غير أن كنيسة الاسکندر 4 رفضت الضوع لهذة القرارات و سکت بفكرة 
الوحده ما ترتب عليه انفصال ااسکنسه المصرية وتكو بن مذهب جدید هرف 
عذهپ الارثوذكس عمی مذهب الرأی الستقیم © . 

(۱) فى نشأة الدٍ نة الأسيحين ومذاهها » آنظر : روت اف الأسيوطىء: أمالاشرة 
قالش بعة المسوحية ۱۹۰۱۷ ه ومابعدها. 

(؟) ثروت أنيس الأسيوطى » الرجع السابق » ص ١5‏ والمراجم السار الها فيها ٠‏ 


(۳) أنظر فى ربط انشقاق العالم المسيحىعلى هذا النحو عا أصاب المصمريين من اضطهاد 
مت ظلي الحكم الروماني : رون أ پس الأ-يرطي » ارجم الابق » ص ۱۸ وءابمهما , 
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۰ 


i 


وقد كان هذا الذهب يضم ساسا أقياط مصر الذين أصبح لهم هكنية مستقلة 
هى الكنيسة الارئوذ كسية . غير أنه | بلبث أن انضم إلى آلمذهب الجد يد بعض 
١‏ آهل الشرق من آرمن وسریان > مقيمين لا سیم ناس أونوذ كسية مستقلة . 


على أنه إذا كانت بقية المسيحيين قد ظلت مانظة على مذهب الاز دواج » 
سواء فى ذلك من یعون كنيسة روما وهم آهل الغرب أو من بتبعون كندسة 
الة.طنطينية وم أهل الشرق » فان الخلاف ثار بعد ذاك بين الحكنيستين على 
الزءامة الدينية على مسبحی الشرق . ققد ”سكت ۱ كنيسة القسطانطمنية بنثشر سلطانما 
على الشرق آجمه شأنها شأن الاباطرة البيزنطبين وعارضتبا كنيسة روما فى ذلك, 
وقد انتبی هذ! لاف با نفصال الکنیستین سنة ۱۰۵6 . فأما كايسة القسطنطياية 
فقد معت نفسما بالسکندة الار ئوذ كسية وأماكنيسة روما فقدسمت نفسها بالكنيسة 
الكاثو ايكية أى الجامعة . 

وبذلك أصبح المذهب الارژوذکسی س بعد انفصال كنيسة القسطنطينية ‏ 
شمل غالبية مسيحى لشرق » سواء فى ذلك أنصار فكرة الطبيعية الواحدة أو 
أنصار فكرة الطبيعة المزدوجة » و يضم حت لوائه كنيسة اللاقباط و أخرىللسريان 
وثالثة نلارمن » تدین جميعما بمكرة الطبيعة الواحدة » بالاضافة إلى كنيسة لاروم 
ند بن بالطبيعتين . وقد ترتب على تعدد الكنائس الارموذ كسية بتعدد الاجناس 
على هذا النحو نشوء مالس طائفية متعددة داخل المذهب الارئوذككى قابل 
تعدد الحكناس . 


أما كنسة روما ذل سطرت عل ممسيحى الغرب 5 غير أنه ظل هذه الکنسة 
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يعض الا نصار فى الشرق » كاللاتين والموارنة فى لبنان والکادانمن فى العراق ١‏ 
ر كذلك فقد انضم إليبا بعض المسيحين الشرقيين المنتسبين إلى الارثوذ كسية من 
قبط وسربان وأرمن وروم . وبذاك صارت هناك سبع طوائف كاثوليكية فى 
الشرق اكل منبا حكنيستبا الخاصة الى تدين بالولاء لكئيسة روماء وصار 
هناك جال لوجود سبح مالس ملية کا و ليكية فى مصر + ما وم الاب أمام وججود 
: سبع شرائع متميزة جديدة فى إطار المذهب الكاثوليى . 


على أن آص المسيحية ل قف عند حد اتقسامما إلى المذهب الارثوذ كسى 
والذهب الكانوليى » ما يتبع كل منها من طوائف » وا با تعدى ذلك إلى ظبور 
مذهب جد رد مذشق عل ||كاثوليكية فى القرن السادس عشر هوالذهب ارو تستفتی 
فی هذا القرن ظبر مصلح دینی بدعی مارتن لوثر . وقد نادی هذا الصلح 
يفكر تین آساسیتین أولاها إذكار سلطة الرياسة الدينيه ( الكنيسة ) » والقول بأن 
رجال الدين - وعل" رأسبم البايا - بحرد رجال عادین آختیروا لقيادة الشعب 
لا کون منح الغفران . وثانيها اعتبار الاجیل هو المصدر الوحيد للسيحية 
وقرار حق کل فرد فى تفسيره . وقد انتشر هذا المذهب بصفة خاصة فى البلاد 
الانجلو سكسونية . أما فى الشرق فل كتب له الانتشار [لافى القرن التاسع عشر 
عن طريق الارساليات الام كية نی استطاعت جذب أنصار إأيه من جميسع 
الطوائف !ال سيحية السابقة . ورغم تعدد الطوائف البروتستانتينية إلا أنه لم يعترف 
ها ف مصر إلا مجلس ملى واحد هو مجلس طائة.ة الانجيليين الوطنيين . ولذاك 


فالبر و تستات عبر ون ف مهر طائفه واحدةطاشر بعة واحدة كذلك 5 


و تضح عا سيق أنه إذاكانت السيحية ديانة واحدة » إلا أنها صادت ثفنم 
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سد المأ — 


ثلاث ملل أساسية هى الأأرئو دكسية والكاثوليكية والرو نستانتية . كذلك يتمق 
أن المذهبين الاوات يضم كل منیا فى الشرق عدة طوائف . فالا رئودكسية نم 
طوائف القبط والآرمن والسريان واللاتين . والكاثوليكية تضم طوائف الارمن 
والسربان والروم والموارنة والقبط واللاتين والكلدان . 
الذ هب والطو اف الیو دية 

۱ س وأما الديانة البودية () فقد بدأتمثابانی ذلك مثل السبحة ملة - 
واحدة . وقد ظل اما ل كذلك حى ااقرن الثامن الميلادىحيث قام الخلاف حول 
حقيقة التلبود . فقد و جدت يخوءة من الا حكام ا لمضافة إلى التوراةتداوها الاحبار 
شفويا الواحد عن الآخر . فل_أكان عصر الإضطباد عقب موت السیح خثى 
هؤلاء عليبا من الضياع وقامو! بتدوينها فى كتاب عرف بإسم د المشنا » باعتباره 
الكتاب الثا نى بالأسبة للتوراة . وقد تناول الاحبار هذا الکتاب‌باشرح والتعليق 
فى حكتاب آخر عرف بإسم د المراه » ععنی التكلة والا مام . وهذان‌لکتابان 
#تمعان پعرفان باسم التلدود . وقد كان الاعتقاد السائد هو أن التلمود أحكام 
أنزات على موسى ولكنما ل تکتب لامره أن بلغبا شفويا . ۱ 

ولكن البعض ذهب ف القرن الثامن إلى القول بأن التلبود لم بنذل على مومى 
وأنالتغز بل قاصر على للتور!هءما بستنبع عدم التقيد بهذة الاخيرة(التلمود).ومن هنا 
فقد اصبحت اليهودبة مذهبين : مذهب ابیت یم الغالبية الى تعتقد بتنر بل 
التلدود » ومذهب القرائين الذى ,ذم أقلية لا تعتقد بذلك . 

وقد انقسم الرپانیون فما بعد إلى فريقين : ه ال.فردم » وم چود الشرق » 
و « الاشکناز م » وم جود الغرب ٠‏ ولكن هذه التفرقة ليس لما من أبر على وحدة 


( ۱) افظر فى هذا الشأن :رمراه فرج » القراژون‌والر بانیون ؛ القاهرة  *‏ ۱۹۱۸ ؛ 
اجد صفوت * قضاء الاحوال الشتخصية للطوائف اللية ؛ ۶۱۹4۸ ص55 وما بعدها . 
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2 
ف (٠١‏ هد 


الشر بمة الر بأنية بصفة عامة » نظرا لان ال بقین مخضعان لرئاسة ديفيسة واحدة 
ولقضاء مل و احل من « السفردم » بعك أن رنض الاعتر اف ,پالاشکناز ے» كطائفة 
م مق لة فا ولا بةالقضاء ۰ 


الطاب الثانى 


الطر انف صاحية ازولاية التضائية قبل صدور القانون 


۲ - الشرائع صاحبة الولاية هی شرائع الطوائف ای کان ما جات 
ضاي ة.ملية مع ترف بها قبل صدور القانون . 

سا إن المادة ااسادسة من القا نون تعطى الولاية: لاشرائع الدريفية- الى :كان 
لانمنارها جبات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون » ما قد شعر بأن 
الشرائع صاحبة الولاية هی الشرائع المذهبية العامة » کالشر بعه الار ئوذکيسية » 
والثمر سة الکو امكية ؛ والشريعة الانجيلية »وليست الشرائع الطانفية الى تكونت 
فى إطار المذاهب الد شة . وقد يغرى بهذا القول أن فكرة الطائفة. ‏ على نحو 
ما رأيناه ‏ فكرة اجتماعيه تعر عن الجذس أ كار من تعبسیینها عن الدین أو 
الذهب أو المقيدة () . غير أن الواقع أن المشرع ۸ يقصبب سوی تقنین الوضع 
البسابق على صدور القانون . وقبل صدور القانون كانت هناك عا م خاصة بسكل 
طائفة من طوائف کل مذهب كذلك فالمادة السابتقة من القانون !٠ا‏ حیل صر احة 
إلى احكام الشرائع الخاصة لغير المسللين وليس إلىاحكام ديانتهم . والفرق واضح 
في هذا الصدد بين احكام الديانات وأحكام الشرائع . فالثائية على شلا ف الأول 


(۱) سیر تافو , امرجم السابق »س ٠ ٠5‏ 
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E 


ولذلك فالقصود با لجات القضائيةالالية النظمة هو جات القضاءالطائی . و عل‌هذا 
النحو کون الشرائم صاحبة الولاءة هى الشرائع الطائفية ولوس فقط الاصول 
المذهبية الى ترئد [ليبا هذة الشرائع . 

وقد اضطرد قضاء محكة النقض على ذلك.وممنا أن نشير فىهذا الصدد بصفة 
خاصة لک حدمت () جاء فيه « وحيث أن هذا النعى فى غير عله » وذلك أن 
مؤدى نص الادة السادسة من القانون رقم 459 لسنة ۱۹۰۵ - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه الحكمة ‏ أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشر بعة الاسلامية فى منازعات 
الاحوال الشخصية الى تقوم بين الزوجين غير السلبین إذا ما | ختلفا طائفة أو 
ملة » ولم شأً ان مخالف ما استقر عليه قضاء الها ك الشرعية فى هذا الشأن وهی 
الى كانت تختص بالفصل ف المنازعات پاعتبارها صاحبة الاختصاص العام فى 
مسائل الاحوال الشخصية . . ولا وجه لاقول بأن لا فعاطالار و ذکسوالسر بان 
الارثوذكىء:-دان فالعقيدة واللة والماذهب طالا انها مختلفان طائفة » ونص 
للاده ااسادسة من القانون رقم ٣‏ لسنة همهو( شترط الاتحاد فى الطائفة 
والملة مع بافى الشروط الى فرضرا لتطبيق شر بعتها الخاصة » ولا كان الثابت 
بو قائع الدعوی‌آن المطعون ضده انضم الى طائفة السر بان الا ر؛وذ كس قبل رفعبا 
وان الطاعنة تنتمى لطائفة الاقباط الارثیذکس قبل زواجبا فأصيحا يذلك 
مختلفی الطائفة وتطبق فى شان وافعة الطلاق احکام الشر بمة الاسلامية ... » 

وترجع اهمية هنا الم الى أنه قد صدر بعد الفاق الراسة الدينية لكل 
من الا تباط الا رئوذکی والسريان الارئوذکس بتاریخ أول يوليو مو( ) 

(۱) نان أحوال شخصية » ۱۹۷۰/۱/۱ ( طمن رقم ۳۰ لسلة ۳۷ق ) جموعة 


الععتب الفنی » س ۱ ص ٩۱‏ ۰ 
(؟) أشار اليه حسام الاهوای فى مقالة الابق » ص ۱۰ . 
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سا وس 


غلى د أن السكنيسة القرعايةا لآ ر وكسيةو الکنه سة السر بائيةهما کذیسة وا حل ةلد . بعقمد ة 
واحدة حسما استقر ت عليه ' لامع المقدسة.و بناءعلى ذلك يكون اكل من‌الاقباط أو 
السريان أن بارس شعائرهالدينية فى أى من الكنيسةين:ولا موز ولا يضح 
التحول أو الانضیام أو الانتقال من احداها الى الاخرى وكل اجراء من هذا 
لقبرل بيقع باطلاً بكلاما مطلقا » وتيطل كافة الأثار الى ترتبت عليه > . والمحكة 
بذلك تكد ان اتاء الطرؤين لطائفتين اف ین ستتبع ولاية الشر بعة 


الاسلامية » رغم مأ قل کون هناك من أوجه شبه أو قارب بين الطائفتين . 


واعوائف الى كان مسا جات قضائية ملية منظمة هی الطوائف السا بق 
تعدادها. وقد كانت ولاية الجبات القضائية جميعاف صر تستند إلى الخط المابوق 
الصادر فى الدولة العلييه سنة +هم ١‏ منظ) للادارة والحا والبطرعانات » وعل 
مذشو رات الباب العالى الصادرة سنة ۱۸۹۱(). على أنه بلاحظ فى هذا الصدد أن 
الحنكومةالمصرية قامت بتنظم بعض الطوائف فأصبحت حا هذه الطوالف تستند 
من الناحية القانونية إلى التنظم الذکور. فقد صدرت لاتحة لتنظم بحاس الا قباط 
الارئوذکس فى ٠١‏ مایو سنة ۸۸۴ » ولانحة لتنظ مجلس الآرمن الكاثو ليك 


صطة ۰۱۹۰0 


أما الطوائف الاخرى فل تصدر بشأنبا تشر يات خاصة . ولذاك ظلت 
ولابتبا تستند إلى الخط الما وى الصادر سنة هم ١‏ والنشورات اللاحقة له حى 
انفصلت مصر عن ااساطنة السانية فص-در القانون رقم ۸ لسنه ۱۹۱۵ زا 


(۱) آنظر فى فضیل ذلك : احد سلامة ء المرجع السابق ء ص ۱۵۸ وما بعدها . 


http:/ / kotob.has.it 


شه ٤۳‏ هت 


بذاك امد ولا تما من قانون صادر عن الحكومة الصردة . وقد صدر بعد ذلك 
المرسوم بقانون رقم .4 لسنة ٠٠۳٠‏ لترتيب محا ع الاحوال الشخصية للطوائف 
المليسة لغير الم لمين ناصاً فى مادته الثامنة على أن كون تر تيب هذه الحا > بلانحة 
تعتمدها الحسكومة و يصدر ما مسوم . ولكن الرسوم بقانون الذى صدر هذه 
اللاضة قد سقط بعدم تقد عه إلى بر لمان فى اجتاعه الاول التالى لصدوره وفقاً 
لادستور . ولذاك فالطوائف الى لم تصدر بشأنها تشر رمات خاصة نظلل صاحية 
ولاة فى هذا الشأن استنادا إلى القانون رقم ۸ لسنة ۰۱۹۱۵ بالرغم من عدم 
وجود لاه تنظم عا کا عل النحو الذى كان «شترطه عسوم مه ۰۱۹۳۹ 


الممعحث الما ی 


مصادر الثر‌انع غير الاءالامءة 

۳ - إذا كانت الشرائم صاحبة الولا ية هى الشرائع الطائفية على غو 
مارأ ناه ¢ زان د بدا لقصود بفكرة الم ية ود أثثار ديك لا" ۴ اة .4 والقضاء 
| نعكس أثره عل ود رد مصادر هذه الششرا لع . إذاك کان علمنا أن کول د القصو د 
بفكرة الشريعة الى يعطيها المشرع الولاية ۰ قبل أن نحدد مصادر کل من الشرائع 
المسيحية واليبودية . 

الطاب الاول ۰ فكرة الشر «مة 

المطلب الان : مصادر الشرائع المسيدية 

فكرة الشر بعة 
4 - لفق الفقه والقضاء على حد .يد القصرد بالشر بعة التى تحمل المادة 
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وقد ثار هذا الخلاف بصدد تحديد أسباب التطلیق ق‌الشرائع المسيحية. وقدذهب 
رأى 17 إلى أن المقصود بالشر بعة هو الا حکام الواردة فى الکتب ااسماو ية و حدها 
دون الا حکام التفسير رة آو للتكدياءة الى تشأت عل ھا مشا على ص ااعصور » ومن 
ثم انتهى بصدد المشكلة الى ثار يشأنبا ا لحلاف إلى عدم جواز التطليق إلا للزنا 
على اعتبار أنه اليب الوحيد الذى بره الانجيل . وذهب رأى آخر 7( إلى أن 
فسكرة الشر بعة نتجاوز مأورد ۴ الكتب الساه 3 من أحکام لالز حكام الاخرى 
الى نشأت على هاشبا لتفسيرها أو لتكماتها والی وردت فى أقوال الرسل 
واجتبادات رجال الدين بصفه عامة » بالاضافة إلى مااستقر علبه العمل داخل كل 
ديانة أو .ذهب أو طائفة . ولذلك فقد انتبى هذا الرأى بصدد المشكلة الى ثار 
بشأنبا اانذاع إلى اخة .لاف أسباب التطليق ضيةا وانساعا حسب ما استقر فى كل 
طائفة وفقا لاجتپاداتبا وما جرى عليه العمل بين أبنائها . 


وحجة الرأى الاول أن أحكام الشر بعة الد ية توجد مدونة فى الكتب 
السماوية . أما ماجاوز هذه الاحكام فلا مت بصلة الیها » وإ ها بجد أصله فى بعض 
القوانين التارضخية كالقانون الرومای أو فما جری عليه العمل » على نحو سكون 
معه خالفا لاشريعة بمعناها الآصيل . هذا 1 آن مثل هذه الاحکام الاخير ة لا عکن 


(1) أنظر بصفة خاصة حك مک فنا الابتدائية فى ۲۱ فرایر سنة 5ه ١5‏ عالحاماة > 
س ۳۷ * ص ۱۹۹ . وأنظر الأحكام الأخرى التی سابرت هذا الاتجاه » فى مؤلف أحد 
سلامة سالف الذكر » ض ۳۰۵ وما بعدها . 

(۲) أنظر بصفةخاصة حكم محكمة القاهرةالا بتدائية رقمه ٩۰‏ لسنة ۱۹۵ المجموعة 
الرسمية ۱٩۰۸‏ ص ۱۳۳۳ » وأنظر كذلك الأحكام الشار اليما فى مؤلف توفیق فرج‌سالف 
ال هر » من ۱۲۷ وماعدها » ومژلف آجد سلامة » ص ۲۰۷ ۰ 
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اعتدارها من قبيل العسرف المشىء للقاعدة القانونية » ذالفتبا إلا حكام الاصلية 
الثابتة بنصوص الكتب السیاو 2 » حيث لامجال للعرف عند وجود الاص . 

أما حجة الرأى الثانى ذهى أن ذكرة الشربعة تمان عن فکرة الديانة» فالاولى 
يقصد يبا الاحكام المتعلقة بالعلاقة بين الناس. أما الثاني فيقصد ما الاحكام ا متعلقة 
بالعلاقة وين اله وبين الانسان . ولذلك فعدم اجازة التطليق إل له نا بعشر حکا 
دشا » بنا اجازئة لغير ذلك من الاسباب الى تقررها المصادر المفسرة أو المكلة 
بعت حك قانو نيا بالمعنى الدقيق . كذلك فبعض الكتب السماو ية كالايجيل لاتأی 
إلا بالقايل من أحكام المعاملات وف غير تفصیل» على نحو لا ءکن القول معه بان 
تضع نظام متكاملا وقابلا للتطبيق فا بتعلق بالزواج إن ۾ ؤخذ بعين الاعتبار 
المصادر المفسرة أو ال كاله سالفة الذكر . 

ولعل مما يويد هذا الانجاه الاخير أن المادة السادسة من القانون رقم 4+0 
لسنة هه( عندما نص على أن تصدر الا حکام فى مسائل الاح وال الشخصية 
بالفسبة لغير ال .لين طبقا لشر يعتبم » قد قصدت جرد ااتخلص من تعدد جبات 
القضاء» تارک الا<كامالموضوعية لأ كان بجرىعليه العمل قباباء وان ما کان‌جری 
' عليه العمل هو الاعتداد بالمصادر التفسيرية أو التكريلية امختلفة مجانب الکتب 
الساو به . ولذاك فقد جاءت الذ كرة الا ضاحية للقانون قاطمة فى ااتدليل على 
ضرودة الاءتهاد على المصادر المذكورة. فقد أشارت إلى آن‌من بين أسباب اصداز 
القانون أنه ليس من اليسير أن تدى (إلى أحكام الششرائعالدينية) عامةالمتقاضين؛ 
وهی مبعثرة فى مظانها بين متشون الكتب السماوية وشروح وتأو لات بمض 
الجتهد ين من رجال -كبئوت » . 


والواقع أن لاف السابق نا ينبعث من فبم المأدة الاولي من القانون 
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ادف الى تعدد مصادر القانون و ترئب قدرابا فى العمل » فتجعل النص هسو 
الصدر الاصل » يعقبه العرف » إلى نها ية التعداد الوارد يبا .فد فم البعض هذا 
التعداد على أنه یتصرف إلى الأحوال الشخصية كا نصرف إلى الاحوال العيفية . 
ولذلك فقد آقام نصوص الکنب السماوية بصدد الاحوال اشخصية مقام 
نصوص القانون الوضعی بصدد الاحوال العينية » على نحو شعن معه الاععاد على 
السرف مباشرة عند تخاف النص السیاوی بصدد الاحوال الشخصية . غير أن 
الواقع أن نص الادة الا وی من النقنین الدنی 1 نصرفی الى الاحوال العينية 
وحدها. آما الاحوال الشخصيه-ف الد ود التی تخضم فيها لولابة الشرائع الد بنیة- 
فصادرها هى مصادر الشرائع الد بنیه على البرئیب الذی تقرره هذه الشرائع‌ذانها» 
وعلى عو تعشر مء.ه اصوص الکذب السیاو ية مصدراً أصلياً وتعشيز الصادر 
الاجتبادية والعملية السكملة أو المفسرة »4ابة مصادر احتياطية . 


الطلب الشانی 
مدأادر الذي انع الأسيحية 
١‏ - المصادر الشنر که 


۵ س تبر اللكتاب المقدس يبعهديه القديم والجديد هو الصدر الأول 
للشرائع المسيحية . والعبد ابید ید يتمثل فى الاناجيل الاربعة : أنجيل متى ؛ 
واجیل مقس وأنجيل لوقا » وال بوحنا . آما المد القد يم فيتمة 
فى الت.ورأة . 


ومرجع ذلك أن الاجپل بعتبر مكملا و معدلا التوراة وليس متفصلا عنما , 
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سد ۷ به 


لذلك فان التوراة تعتبر واجبة التطبیق بالسبة للمسیحبین فى کل ما لايتعارض من 
احکامپا مع الانجيل بصفة عامة . 

آما المصدر اكان فمو الکتابات المنسوبة الى الرسل . فقد أوجد انساع 
اجتمع المسيحى الحاجة الى نفصيل وتكملة ما جاء فى اللكتاب القدس ؛ فظبرت 
كتابات نسبت الى الرسل واستمدت قوتبا فى الواقع من هذه النسبة » ورغم آنا 
تعتبر فى حقیقتبا نطو بع لبادىء الکتاب الم دس لحاجة المجتمع التضيرة 
والمتجددة . ولعل أهم هذه الکتابات هو كتاب د فقه الرسل الاثنى عنسر » 
ال موضوع ف القر نالثانى»ثم كتاب «تعاليمالرسل»المعروف«بالدسةولية»؛والموضوع 
فى القرن الثالث » ثم کتاب , المرسوم الکنسی المصرى .الموضوع فى أوائل القرن 
الثالك » نم کناب ١‏ القواعد الكنسية » وكتاب القواعد الشرعية اللاحةة 
لأصعود . » وقد طبرت مولفات جامعة للدكتابات الساشة مثل د الدسائير 
الرسولية »۱لوضوعة فى نبابة ال#رن الرايع والكتاب السمی «١‏ المجموعة 
الهانية لاقلیمنطوس » . 


وأما المصدر الثالث فبو قراوات الجاع الكنيسية . وتستمد هذهالقرارات 
قو ها اللزمة م نأن المسييحعليه السلام‌قد خو ل الكنيسة سلطة قيادة العالى السیحی 
و فد مازست الكنيسة هذه اأمناطة عن طرق عفرل اجامع لا صد ار القرارات 
الاز مة فيا «طرأ من مشا كل . لذلك فهذة القرارات تعتبر عشاية ااصدر الثالك 
نم بعة المسيحية . وأهم اجامع العامة الى حضرها مثلو جمییع الکنائس المسيحية 
هی جمع ليقية سنة ۳۲۵ م كم جعالقسطايطنيه مه ۳۸۱م ثم جع آفسس سنة 
£۳١‏ م مم خاقيدونيا شئة 56١‏ م أما المجهبأمع الخاصة آو انحاءة 6 الى 
اقتصر جضورما على بثل طائفة معينة أو اقلم معين » فأهمما الجامع الخسة الي 
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سا سه 


فى القرن الرابع : جمع ار ة سنة 4 ۳۲۰-۲۱ ) وجمع أنطاكة مسنة 6۱ ۲»وبجمع 
عنجرا سنة ‏ .لام » ومجمع اللاذقیة سنة ۳۲۷ - ۱۳۸۱ 

وأما الصدر الرابع فبو المراسم . و قصد ما الاواءر الى «صدرها المطارنة 
إلى الكبنة لتنظم عارستيم للمبام المنوطة مم . وقد بدأت هذه المراسيم تحتل 
المنزلة الى كانت تحابا قراءات الجامع الكذسيةعلى الاخص عقب انقسام الكنائس 
المسيحية . 

وأما المصدر الاخير المشترك للشرائع المسيحية » ذهو بطبيعة الحال » مولفات 
رجال السكنسية ااقدامى 14 «صفه عامة ۰ وەن آم هذه انو لفات 2 قواعد القديس» 
باخو ¢ » وكتاب القواعد الکری والصغری القد س بسیلیوس ۰ )1( 

۲ س آاصادر الطائفية 

۲٢‏ بت وإذا كانت الصادر السا بقة عبر مصأ درا بالاأسه للشر اسع المسسحة 
على أختلافبا » نقد أدى آنقسام الكنيسة على النحو السابق [ل‌استقلال کل مذهب 
و طاهة #صد رها ۰ 

فبالنسبة الاقباط الار و ذکس لازاات الصادر السابقة هی مصادر اشر سة 
القبطيه . غير أن الشر بعة القبطية قد زت بعد ذلك بتطورها المستقل . وقد تمثل 
هد | التطور 1 حار لات الو ان والتجمیع آلی توالت مداه من القرن الحادى 
عشر ٠.‏ وأم هذه الحاو لات هی المداولة أل قام بر البطر برك كير لس الثالثك الشپیر 


(۱) لزيد من االفصيل فى مصادر الهمر نع اة » آنظر : شفیق شیعاته » الرجم 
السایق » < ۱ ص 4 ۱ ومأبعدها وا نظر ڪڪ رلك » روت اش الأسيوطى ¢ وعس'حل 
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ابن لقلق فى القرن الثالث عشر وامعروفة پاعه » عم للكتاب الذی ألفه الشیخ 
الصفی ابن العسال الفقيه القبطی الشپور .تأئرا فيه بالقانون الرومانی والشر بمة 
الاسلامية فى ذات الوقت 0 » والذى ظل معتبرا الر جع الأول لاشريعة القبعاية 
الآارثوذكس.ة حى أواخر مرن الاضی» م کتاب رالخللاصة القانو نم لذى و ص مه 
الا مومانوس فذ.لوثاس رئيس الكنيسة المرقسءة سنة ۱۸۵۹» هت شدا یه 


با سکب السابقة . 


على أنه فى سنة ۱٩۳۸‏ قد تألفت نة من أعضاء امس الیاامام قامت بوضع 
بعض التواعد الى ظلت الجالس اليه سترشد مها حی الاما بالقانون 4+9 لسنة 
۵ . وف سنة ۱۹۵۵ وضع مشروع قانون للاحیرال الشخصية أقر ه الجمع 
القدس والجاس اللى العام وقدم إلى وزارة العدل لتصدر به قانونا . 
ولکن مثل هذا الها نون لم بعد رتحت تأثيرالاتجاه الى تو حدید قواعد «الاحوال 
الشخصية » لغير ااسلین بصفة عامة . 


وقد ذهبت بعض أحكام المحا كم إلى تطببق المجموعة الاولى دون الثانية على 
أسا سأن [عمالها حى تاريخ الغاء الجالس المالية قد أ کسپ قواعدها قوة العرف. 
وعل العکس من ذلك فقد ذهب كثير من الشراح الى الاءعاد على اجموعة 
الاخيرة باعتبارها اجموءة الصادرة عن السلطة صاحبة الو لا «ةالشرعدةفىإصدارها 


وهی اجمع ادس جانب [فرارها من ایس المي العام لاا المجموءةالاولى. 


(۲) يلاحظ أنه منذ الفتح العرلى » أخذ فقاء السريعة السیحن برجمون الى الفقة 
الاسلامی لأستکال مموعا هم الشرعية بدلا من القانون الروماتی البير تعلی . أنظر فى تفصیل 
ذلك : شفیق شحاته » المرحع السابق » < ۱ ء ص ۲۱ وء ابعدها »ثروت انيس الأحرر 1 
امرجم الساپی » ص » © ومابعدعا , 
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ee‏ « © ست 


کذاك اعد ذهبت برش الاحكام الى تطبيق كل من الجموعتينف النطاق الزمى 3 
ملآ اس أن ا الثانة قد حلت عل الجموعة الاو . 
وییدو لنا أن أيامن المجموعتين ليس ها قوة قانوئية مازمة فى ذاتما نظرا 
لعدم صدورها عن الساطة الكنسية الختصة . ويستوى ؤ ذلك كل من المج وعتين: 
ذلك أنه قد ثبت پالنسبة للمجموءة الاخيرة أن أجتماعات المجمع المقدس كانت 
غر قا نو اءة لعدم و افر العدد االاز م لصبعة أصدار ها . على أنه لس معی ذلك 
أن هاتين الجعتين خالیتان من کل قيمة . ذلك أنه .ظل لما القيمة الى امصادز 
الاحتياطية الاخرى » وهى بسیط وجميع القراعد القانونية فى المسائل الى 
عرض ها . وپعبارة آخری فلا زال الباب مفتوحا فى رانا أمام القاضى للاجتباد 
فى استنباظ أحكام الشر ية القبطية الارئوذكسية » مسترشداً فى ذلك ,المصادر 
الاصاءة والمصادر الاحتباطية . وله فى هذا الصدد أن ستعين بكل من المجموعتين 
السابقتين دون التقيد حرفيا بنصوص أى منها . 
أما السر يان الاروذکس » فيو جد لدم مؤلفات خاصة بم ترجع إلى القرن 
الخامس » أهمباكتاب «الهدىء لان العبرى الذى تأثر فيه بالفقة الاسلای و بصفة 
خاصة فقة الامام الغزالى . على أن هذه الطائفة لم تستقسل بقضائما عن الاقياط 
الار؛وذکس إلا ابتداء من سنة 41# (. وقد وضعت ها بحموعة خاصة للا “حوال 
الشخصية سنة ۱۹۲۹ لاتختلف أحكاءبا كثيرا عن أحكام الشر بعة القبطية 
الإارنوذ كسمة . 
وأما بالنسبة للا رمن الارئوذکس » فأول :#سوعة لدم ترجع إلى القرن 
الثامن . على أن آم مؤلفاتمم هى كتاب الا <کام القضائية المسروفة بإسم د تار 
جوش » . وقد وضعت هم جموعة خاصة فى سنة ۱۹6۰ تعرف سم د اون 
الاحوال الشخصية لطائفة لا رمن الارئوذکس بالقاهرة » . 
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وأا الروم الارئوذکس فد دونت #وعانهم فى القرن الا نی عشر باللغة 
العريية. وقد صد رت لهم لاتمة الزواج والطلاق و البائنة ۱۳۵ مادس سنة۰۱۹۳۷ 

۷ - أما بالذسبة للطوائف ااكاثو لبكية فأم الصادر إديبا ‏ بعد الصادر 
المثمتركه ‏ هي قرارات الجامع الخاصة من ناحية وفرارات البابا من نالحيةأخري. 

و تمبز القانون الکنی الكاثوليى ف الغرب بتأثره.بالقبانون الرومای 
بصفة خاصة وفد انتبی أص هذا القانون إلى أن آودع امجموعة الكنسية'الغزبية 
المصاغة على مط التقنینات الحديثة سنة ۰۱۹۱۷ أما فالشرق فقد ظبرت بموعات 
طائفية للطوائف ااكاثوليكية الختاةة . ولكن كان من أثر تعدد هذه الجموعات أن 
أرتأى الكرمى الرسولى فى روما توحید القواعد الخاصة بالشر بین. فد كات نة 
وضعت قواعد موحدة صدرت با ارادة رسولية لقداسة البایا پوس الثای عشر 
سنة ۱۹64 . وتتميز هذه القواعد ‏ رغم اعمادها عل الجموءة الغربية - بالتأثر 
بالفقه ال محى الشرق والتقاليد المتقرة فى الشرق 


۸ س وأما بالنسية للطوائف البر وتسم ننية بك قدمنا لانعترف بقوة 
إلا الكتاب المقدس دون غيره من المصادر عل نحو يكون معه باب الاجتباد 
مفو حا أمام الكانة دون التقيد عا عداه من مصادر . 

وقد قدمنا أن الرو تستانت فى «صر يعتيرون طائفة واح.دة نشأت فى پدابة 
هذا الترن . وقد وضعت ذه الطائفة بموعة خاصة للا"حوال الشخضية ماخ 
أساسا من .و عة الطائفة “قبطية بلار ةر ذكية » ون كانت 7 ة من به ص 
الوجوه بالشر بعه الاسلامية (0). ۱ 


)١(‏ شفرق شحاتة؛ المرجع ي > دض اه ۰ اجد.»لامة + المرجع الاب 
بي ۲۰۲ ۱ ١‏ 00 
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بت ۵۲ س 


مصادر الثراتع البوودية 
۲۹ تعتير التوراة المصدر الأول للشريءة اليبودية 9 . والتوراة على 
کس الإنميل تتمرض لکییر من مرائل الدنيا » جانب مسائل الد ين » ومن يدما 
مسائل الزواج . 
ول جانب التوراة «وجد التلمود . على أن اانظر قد اختاف إلى التلمو د بين 
طائفة الربانيين وطائفة القرائين ۹ لطائةة الر بانية بعت املو د کتابا سماو با 
مشله فى ذلك مل التوراة . آما بالأهبة للقرائين فیعتر حكتابا فقهیا بتول 


هسیر التورأة . 





وال جازب هذه وتاك توج.د المؤلفات عم ٠‏ ومن م هذه ال لفات 


كتاب و المد القو ‏ 6 أه ا م لفات و مف بن أفرم کار و ۰ 


على أن الكتاب الذى کان معیّمد| آمام امام الشرعية الیو د رة لار با نيان هو 
کتاب دالاحکام الشرعدة فى الاحو الالاشخصية للاسرائ.ايين» الذى وضعه م.جاى 
بن شون وڪيل حاخام خانة القاهرة من ۱۹۱۲ معتمدا فيه على الصادر 
السابقة . آما والنسبة لطائفة القرائين » فو كتاب الياهو بشياصى الذى تر ج.ه إلى 
العر ية سنة ۷ 6 مع شرحه و التعلیق عليه » الاستاد ماد فرج 


)۱( أ نظر 1 توفيق فرج + المرجم الساپق ‏ © ١‏ وما بمدها م أحب سلامة + ا 
السابق ص ۲۹۲ مادا , 5 ۱ 
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س مان تك 


الفصل الأانى 
مد ولاية الشرائع غير الاسلامية 

:۳ - الأمتد ولاية الشرائع غير الإسلاميه إلا إلى الاشخاص المتحد ين فى” 
الديأنه والمذهب والطائنه ۱ و من فولاه كل من ده الشرائع 7 نقتصر فى الواقع 
عل أتباع الطائفه الى وضعت هذه الشر بعه لا وح دم > على نحو بژدی معه 
الاختلاف ف الديانه أوالمذهب أو لاطائفه إلى الخروج من ولا به الشرائعالخاصة 
بأسرها والدخؤل ف ولا ١‏ 4 ااشر ٠‏ بعه العامة وهی الشر دعه ة الإسلامية نولك ال تیا 
إلى ديانة أو إلى طائفة معينه أن اران على نحو : “كن معه الشخص أن ۳ 
ديانته أو ملته أو طائفته . وهذه المقيقه من شأنما أن ثي الآساؤل عن أثز مثل 
هذا التغبير فى تقل الولامه من شر بعه لاخرى . 

ولذلك وتحديد دی ولا به الشرائع غير الإسلاميه شتفی عث مسأ لة 
الاتحاد فى الد بانه والملة والطائفه ومسألة تغير أى منبا . 

المبحث الأول : الإتحاد فى الد بانه والملة والطاثفه . 

المبحث الثانى : تغيير الد بانه أو الملة أو الطاثفة 

الممححث الاول. 
الانحاد فى انديانة أو اللة أو الطائنة 

“١‏ س ضح من ص المادةاأسادسة من القانون رقم 4517 انلا 
الشسرائع الد ينيه غير الاسلاميه منوطة بإ نحاد المتنازعين فى الديانه والمله والطائفة 
على التفصيل الذى سبق أن آشرنا الية . ذلك أن المادة المذكورة تنض على أنه 
, بالنسبة للمنازعات المتعاقة بالاحوال الشخصية الصر بين غير السلبین والمتحدي. 
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الاطائفة واللة ..۰» . وع ذاك فإذا كان التنازعان من دیانتین مختلفتین» أحدهيا 
مسیحی وال*خر جودی؛ فلا [ختصاص لدر يعهأي منهاء و[ یکون‌الاختصاص- 
ع نحو ماسوف نراه.- للشر يمة العامة وهی الشر بعة الاسلامية . وكذاك الام 
إذاكان المتنازعان من دبانة واحدة ولڪ نما يتبعان مامّين مخقافتين » كا وكانا 
مس يحبينأ جدهم آرئوذکسی والاخر کا؛ولی أو بروستا: ی أو کانا ودين 
أحدهما دبای والآخر قرانى. و بالثل لو كان المتنازعان من دبانة واحدةو تبعال 
مذهبا واحدا ولک 3 من طائفتين مختافتين » کا لو كان البزاع بين مسبحین 
آرئو د :کین أحد هيا قبط ظى والاخر رياف أو روى؛ أوكان النزاع بين مسيحيين 
كاثر يكين أحدهيا رومی و لاخر لاتنى أو رومان » إلى غير ذاك . 
ومع ذاك فقسد ذهب البدض (0 إلى أنه يكن لثبوت ولاءة شر یمه غير 
اسلا مية ان الديانة والملة خن ولو كان هناك اختلافی ف الطائفة » على نحو 
لاشبت معه ولا مشر عة الاسلامية جرد الاختلاف ف الطائفة إذا 
ما [نحدت ال , 
ولمل أم مایستند إليه هذا الانجاه هو أن تعدد الطوائف لابقابله دما 
تعدد فى الشرائع ٠‏ فرغم (شتال المذهب ا.کاثوایی على طوائف سبع » إلا أن 
هناك شريءة واحدة تطبق على جميع:هذه الطوائف . آما المذهب الار ُوذکسی » 
فرغم | تقسام أفراده من الناحية النظرية بين فكرة الطبيعةالواحدة وفكرة الطبيعتين 
إلاأن. أحكامالشرائع الادثو ذكسية الموضوعية :کاد کون واحدة. وأما المذهب 


الروتښةنى ول میں ص عو و4 ة نظراً لان انسار ق «صر يعترون طائفة واحاة . ۱ 





)0 حلی بطرس ۲ اا الشخصية للصر بن غير المسلين ؛ 
1407 - ۱۹۰۷ (نحاضرات ) »ص ۹ وما پمدها . 
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کت 8۰ اع 


على أن بعضا من بو «دون هذا الرأى .- على مستوی السياسة النشر ا ند 
لابتکرون إمكان وجودالإختلاف بين شرائع من بدینون ذهب واحد. ولذلك 
نوم مترمون بوجود تنازع بين هذه الشرائع و نادون عله وفقاً لقاعدة من 
و اعد اناد » و رصف خاصة قاعدة أن المدعى ,تبح الدعی عليه من < رمث 
الإخثصاص () . 

كذلك فالاختلاف فى الطائفة هو فى لو اقح اخنلاف (جماعی برجع إلى 
إخثلاف عرق لا إلى إختلاف العقیدة» ذلك الاختلاف‌الذی بلبی عایه‌اختلافی 
القانون الواجب التطبيدق . ولذلك فالشرائع :كاد تتطابق من حیث أحكامما 
الموضوعية كلا كانت منيثقة عن مذهب واحد » و#ترب ‏ من حيث هذه 
الاحكام ‏ فى الشرائم لمنتمية إلى دیا واحدة ۰ وعل هذا الاحو فلا بیئی 
أن كون للاختلاف ف الطائفة أثر على تحديد القانون الواجب التطبيق مادام 
هناك إ نحاد فى الملة والديائة . بلإن الاعتداد عثل هذا الاختلاف لتطبيق الشر بعة 
العمامة وهی الشر عة الاسلامية » « ينافى الاساس الذى پنبت عليه ولاة القانون 
الدیی » ولا بتفق مع مقاصد الشرع من ذلك ... ». 

۳۲ - على أنه ما لاشك فيه أن هذا الرأى يغفل صر بح نص المادة السادسة 
من القانون الى تستازم راد والطائفة والملة» لثبوت الولا 2 لشر بعة من الشرائع 
غير الاسلاهية . 

كذلك فرذا الرأى غفل التصد الواضح للمشرع فى هذا الصدد 29 . فالشرغ 

(۱) سیر تناغو » المرجع ال ابق » ص ۰ . 


فا توفیق فرج » المرجع السایق» ص ۵ ۷ ۱ وما بعدهاء أحد سلامة 6 امرجم السابق 
ص ٩۲‏ وما بعدها » جيل الشمرقاوى ء الرجع السابق » صن ۳۰ وما بعدها . ٠‏ 
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فض 5ن تة 


غندما نص على إلغاء اجالس الماء.ة وا جا ك الشرعية وعد بإختصاصها إلى الحا م 
العادءة قد أر اد الابقاء من حيث القواءد الموضوعية على الوضم السابق عايه دون 
إحداث أى تغيير . وقد كان الرأى الراجح فى الفقه والقضاء قبل صدور القانون 
رقم 4+9 لسنة ۱۵۵۵ هو ثبوت الاختصاص للحا ؟ الشرعية » ما يترئب على 
ذلك من (عسال الشر بعة الاسلامية عند الاختلاف ف الطائفة » وكان هذا الرأى 
سند إلى أن الولاءة لم تكن تثبت محکة طائفة من الطواتف ‏ على نحو سنتبع 
تطییق شر يعتّبا ‏ إلا عند انعاء كلا المتنازعين إلى ذات الطائفة . فالمادة ١+‏ من 
الدكر بو الصادر فى؛ ۱ مابو سنة ۱۸۸۳ الخاص بلانحة رتيب وإختصاص جلس 
الاقباط الار؛وذکس كانت تنص عل أنه « من وظائف الج-اس الل ذكور النظر 
فا حصل بين أبناء الملة من الدعاوى ۰۰۰ » . وقد وج دت نصوص مائلة فى 
التشر بعات المنظمة ماس از ليك والا ياين الوطنيين . 

آما ما قال من أن تعدد الطوائف لاقابله تعدد فى الاحکام الموضوعية » 
فبو إن كان تصدق بالنسبة لاک وليك » إلا إنه لا ,صدق بالفسبة للاأرةوذ كس › 
حيك تمد الشرامع بالفعل على نحو ,ترك الباب مفتوعا أماء ختلاف أ-كامبا 


الوضوعء ة ۰ 


والواقم أن الرأى النی بنادی پالاکتفاء بإحاد الملة اخروج من نطاق 
اشر بعة الإسلامية-وهى الشر عة العامة مبعة اعتبارات تتعاق‌بالسياسة التثشر بعية 
ولیس بالقانون الوضعی . ذاك أن طبيق الشر عة الاسلاممة جرد الاختلاف 
فى الطائفة ورغم آتحاد ال1.ذهب » ,بدو مناقضا ا قصد إليه الشرع - فى نظر 
أنصار هذا الرأى ‏ من ترك ال حر ية لغير السلین فى تنظ مایتصل بعتائدم ونقا 
لا 'حكام المنبثقة عن هذه العقائد . ولكن البعض يرد على ذاك-فما يبدو -بالقول 
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امس فأمم م 


وأن ال مشرع بجه إلى تو حد ا(قواعد الموضوعية فى الوضوع الذى كن بصدد 
دراسته » وأن تطبيق الشرائع غير الإسلامية ليس إلا صحلة مؤقتة ريما اتيسر 
المشروع تحقيق التوحيد المندود » على نحو دکون معه توسيع نطناق تظبيق 
الشر بعة الإسلاءية ‏ باعتیارها الشر بعةالعامة-متفقا مع القصد اانهاق للمشرع (): 


وسوف نعود إلى هذه المسألة عند دراستنا لولاية الشر عة العامة. 


۳ س على أن الاساؤل شور حول معرفة الشر بعة صاحبة الولاة فى حاله 
ماإذا كان الشخص قد فصل من الطائفة الى "بعبا » كا عحدث فى حالة الفصل من 
الكنيسة بالنسبة الاجیلیین . ودر أن مثل هذا الشخص إذا ماتروح بآخر ابح 
لذات الطائفة الى كان هو بعبا » فإنه کون دتفا عن زوجه فى الطائفة رغم 
الاتحاد فى الديانة والملة 00 . ولذاك فتكون الولاء2 للشر بعة الاسلامية فعا ينشأ 
عن الزواج من منازعات . 

كذاك شور النساؤل عن الشر بعة الواجبة التطبيقعل غير المسلبين إذا ما کانو| 
ملحدین ومن الواضح أن الولاية تکون للشر بعة الإسلامية فى هذه الال 
إذا كان كلا الطرفين ماحد ن من الاصل » تأسيسا علىماقلناه من أن انشرع الصری» 
حت وان قبل بأنه يقر حرية العقيدة بصفة مطلقة »لا أنه لابرئب را قانوناً 
فا تعلق پتمیین‌القانون الواجب الاطبیق إلا على اعتماق العقائد او ية وحدها . 


۲۶ س وإثيات الاحاد فى الدیاة واللة والطائغة خضع القواعد العامة الى 





. توفرق فرج » الرجم السابق‎ )١( 
. (۰ حسام الدين کامل الأهوالى 3 مرجع السابق » ص‎ (١ 
. ومابمدها‎ ١4١ قرب : أحد سلامه » الرجع السا بق » ص‎ 
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هد ۵۸ ل 


سل غبءالإثباتعلىعاتق المدعى (©. والمقصود بالمدعى فى هذا الصدد ليس رافم 
الدعوة بصفة دائمة ؛ واا من «دعى خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو 
ظاهرا » سواءکان هو رافع الدعوی أو كان المرفوءة ضده . ولا كان الاصل أن 
1 الزواج بين مة<دين فى الد انه والملة والطائفه - تحقيقاً لاهد'ف الزواج من 
امکو ين أسرة متناسقة متفاهمة - فإن الوضم الثابت کون هو وضع الاتحاد فى 
الديانة والملة وللتاائفة ولذاك فعب, الإثبات لابقع على من «دعى الاتحاد فى 
الذيانة الملة والطائةء وانما على من «دعى الاختلاف فى أى منبا , (0) 

۱ والاختلاف فى الديانه والمله و لطائفه يعتير عثابه واقعة مادية .لذلك فيجوز 
إثباته بكافة الطرق . و ببدو فى هذا الصد: أن القضاء () لایمتد باختلافی جبة. 
الماد دليلا على أختلاف الملة أو الطائفة »كا لام مجبة إبرام الزواج دليلا على 
الإنحاد فيها . مجر د إقرار ااشخص بانضامة إلى طائفه معمنه وخضوعه لاحکامبا 
كاف لائبات تبعیته لها . ولکن صحة مثل هذا الاقرار آستلزم توافر الاهلية لد هء. 
والاهلیه المقصودة فى هذا الصدد هى الاهلية الى ترول بها الولا'ية على النفس 
وليست الإهليه الى تزول ما الولاه على المال . 





)۱( أنظر فى مسا الاثات بصفة خاصة أجد سلامة ٤ار‏ جع السابق »ص۷۲ ۳و مابعدها. 

کسه م الین کامل الأهواتى ام السابق 4 ص »| ومابعدها ۰ 

(۲) أحه سلامه » الرجم السابى فى الموضع السابق 
ووارن : آیپاب اساعیل ( المرجع. السابق ؛ ص ۱۳6 ) حرث بری أن عبء الإابات. 
كرون ءلى من شیم الا حاد» ذلت وان الشرع قدجهل أصلا مسائل للاحو ال الات 
لاش بعة | سلامية 1 استثن ا ماه الوا رده ف الاده ا(ساوسه ف الدقرة الا ثم 9 اذاما تو افرت 
شرو طا وه نها شرط الا غاد ف ااا a‏ والملة 4 فا ضع از اع لاش ۱؛ 56 الطائفية - فعلى من 
قال بحضو ع بر اع للقاعدة الاس تا اة الىي نقدى نتطءء ق الع مراع اطا فة أن شت من شرو طا 
ماقد یکون عل نزاع وغى عن الان آن اسر و فی مساال الإثيات هو الواقع الا لب» 
ولیس ألقا نون صاحب الو لاه الأصمة . 

(۳) أنظر فى تفصيل المبادىء الى وضعبها القضاء فى هذا الصدد » أحد سلامه» الرجم: 
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الممعحث الها 5 


تغيير الديانة آو ائلة أوالطائنة 


۵ - روابط الزواج بطبيعتها روابط مستمره . وا ناد الدديانة. وال 
وألطائفة پالاسبة لغسير المسليين شرط لإعمال شرائعبم الد بفية على هذه الروابط:. ' 
وقد تنشاً الرابطة بين متحد ين فى الديانة والملة والطائفه ما يؤدى إلى خضو مما 
اشر بعتها الخاصة على النحوالمتقدم 6 کم * عد ث أى بغير اتف د بانته أرملته ۱ 
أو طائفته ما يؤدى إلى تاف شروط ولاءة هذه الشر عه‌آبتداء من نار وخ نف ۱ 
وبالتل قد تنشأ الرابطة بين مختافين ف الديانه أو الملة أو الطائفة مما ,يؤدى .إلى ّ 
تخلف شرط إعال الشرائع غير الاسلامية وتحةق شرط (عبال الشر ته الإسلاميةة ٠‏ 


“م یعتنق أحد الطرفين دیانة أو مذهب الطرف الاخر أو بدخل فى طائفته ما 
يؤدى إلى توافر شرط إعمال احدى الشرائع الخاصة والخروج من -نطاق إعمال” 
الشربعة الإسلاميةابتداء من تار بخ التغيير کذاك. وهذا الام أو ذاك.ن‌شاه أن شه 3 
لنساول ها إذاكان یس عقت التغرير الطارىء » سواءكان هنا اتید هو 1 
ا جروج من نطان و ل لقره وات ار رل نبا ۱ وقد كان 
النساژل عن مدی الاعتداد بالتغيير مطر وحا فيل صدور القانون رقم )٩۲‏ 3 ۱ 
۵ .وقد بات الاجامات فى هذا الصدد . ٠‏ “م حسم الشرع lle,‏ 
فى" القانون الذکور . فالى أى حد سفق الل الذى جاء به :هذا القنانون' عع 
الاتجاهات السابقه عليه ؟ . 
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ص م٩‏ نه 


ا لطاب الاول ؟ موقف الفقه والقضاء 
الطلب الان ؟ موقف الشر ع 
الطاب الأول 
مء وی الفقه والقضاء 
۳٩‏ - ذهب أنجاه أو ل الى الا جاية عن النساژل الطروح انبعاما من تصو بر 
روابط الزواج على آنهار روابط عقدية » وأن الاصل نى هذه الروابط هو اعتبار. 
لمقد شر بعة المتء'قسدين . ولذلك فقد انتبی هذا الا ماه الى أن روابط الزواج 
الى ننشأ وفقا لشربعة معينة جعل مر الحقوق الى تقررها هذه الشر بعة لاحد 
الطرفين أو الآخر حقوقا مكتسيةلا جوز الساس با من بعد ().وعلى هذا النحو 
يصلالانجاه المذكور إلى عدم الاعتداد ١ا‏ حدث من تغيير فى الدبانة أو اللة أو 
الظائفة . ذإذاكانت الرابطة قد نشأت بين متحدین فى الد بانة و اللة والطائفة كانت 
حكومة يشر بعة الطرفين وقت نشأتها » وظل تکذلك حی لو غير أحدهما دبانته 
از ملته:أو طائفته من بعد . وعل العکس من ذلك [ذا كانت الرابطة قد نشيأت بين 
مختلفين فى الدبانة أو ال أو الطائفة كانت خاضعة للقانون العام وهو الشر عة 
الاسلاممة » وظلت كذلك حت ولو اع ال الطر فین دیا نة الطرف ٠‏ الاخر أو 
ملته أو طائفة ما بودی إلى توافر الاتحاد فى الديانة والملة والطائفة . 
ولعل ما یعیب هذا الرأى هو أنه يتجاهل خصو صية روابط الزواج وجری 
عليبا بصفة عامه أحكام الررا بط العقدية المالية.فبذه الروابط لوست روا بط عتدیه 
خالصة بالمی التقليدى الفبوم غذه الروابط .ذلك أن المفهوم م الروا بط المقد 2 





(۱) ف هذا المعنى احمد صفوت المرجع الاق ص ٤۷‏ . اہی سارس امرجم السابق. ص ١‏ 0 
وما سدها . 
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٩۱‏ ب 


الى تعتبر الحقوق الناشئة عنم! حقو قا مکتسبة هوالروابط الى لاف دور [رادة 
الافراد فما عند نشأتها »انا مد إلى تنم مضمونها و ا الختافة.ورو اط 
الزواج إن كانت تنأ بإرادةالطرفين الى تمئل فى عة د الزراج إلا انها تخضع 
لنظام فان و موحد شور د مضمو نبا وبعين جع ماحلبا المختاةة و لذلك فلا صدق 
على هذه الروابط وصف الروابط العقدبه بقدر ما .صدق عايبا وصف الروابط 
القانونيه مادام دور العقد فيبا يقنصر على ادخال طرفيه فى دائرة اعمال النظام 
القانوی الذی تضعه اجتاعه » دون اختبار لا بر ده الطر فان عند ابر ام العقد . 
كار من ذلك نحت فى نطاق الروابط المقد» الماليه لم بعد للارادة ذلك الدور 
الذی كان معترفا لها به من قبل. نقد اصبح القانون وی تنظم مطمون ومراحل 
العلاقات القدية الماليه تنظيا امس لايد کثیرا باردة لافراد أطرانها » ولا 
شف عند القوق الااشه عنما . 

وعلى هذا النحو فانه ,صعب القول بان إنشاء رابطه زواج فى ظل‌شر مه معينه 
يلثىء حقوقا مكتسبه لكل من طرفیما هىالقوى الى توا هم لشر مه الذکوره 
قاس م جوعه ‏ من ناحية القانون الوضی - آولا وأخيراً إلى مدى اعتداد 
القانون الوضعی أو عدم أعتداده پنتانج تغيير الدبانه أو الله أو الطائفه‌فیا بتعاق 
بت ود ود القدانون الواجب التطبيق » ولوس الوق الى تخ وطا شر مه معينه 
الاطراف الذين نشأت علافتهم فظاما . وإذلك فقد فررت که النقض فىحكما 
الصادر فى ۳ دسمر ۱۵۳٩‏ ( أنه ... لابصح التحدى من أحد الزوجين قبل 
الاخر بأن له حا مكةسبا فى أستبتاء عروة الزوجية معقوده طبقا للقانون الذى 


)۱( جموعة القراعد القانونبة » جا > ص ۱۱۸ ۶ ده ٩‏ , 
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4 27 أنه ولیس للزوج قانونا التحدى عق مکنسب فى أن تطلب التطلیق 
وفقا للاحكام القانون الذى ابرم عقد الزواج تحت ساطانه » لان عقد الزواج - 
على الرأى السائد فى فقه القانون - لا بكسب أيا من الزوجین»نیا » ختص بالطلاق 
أو التطلیق »-حقا مستقرا لا تأثر ما قد بطر بعد إبراءه ما ك ن من شأنه 


۳۷ - وقد ذه بأتجاه آخر - بدو أنه الاتجاه الذی ساد القضاء والذى أ دته 
محکه النقض إلى الاجابه عن النساژل الاق انبعامًا دن ؤكرة حر به العقيدة . 
فحرية العقيدة مكفولة فى دصر . وكفاله هذه الحر بة تعتير من النظام العام . و لذلت 
كان للشخص مطاق الحر به فى أن شير دبانته أو ماته أو طائفته » وكانت هذه 
ار 4 من النظام العام , کذلك فمة:ضى هذا ااتغير عند حدوثه » هو أن خرج 
من يغسير دیااته أو ملته أو طائفته من نطاق تطبیق الشر یمه الى كان مخضع لها 
عقتضی وضعه السابق إلى نطاق تطبیق الشر مه الى قتضى وضعه ابید يد تطبيةباء 
بسكل ماتخوله هذه الشر عه الاخيرة من حقوق وماتفرضه من واجبات () . 


207 على 4 يلاحظ ف هذا الصدد أن داص من بأخذون ذا الا جاه الثاى 


(۱) موعة المكتي الفنى . ش ه ص 1۸۸ . وآنظر فى استير'ر هذا القضاء د 
تانون ۱٩۹۵۰‏ : نقض ۰ ۱ » #وعة المياذىء القانونية »ص ٩۳‏ »ند ۱۶۱ 4نقشس 
۰ (طعن رقم ۱۸۳ لسنة ۰۳ )مموعة المكتب المنی س؟ ص 4۱۳ » بند 
۶۵ ( طمن رقم ۲ لسنة ۳5 ق »الي وعة السابقة » س۲۰»س 0۷۰۱ 
پند ۱۳۰ ۱۹۷۰/۱/۱6( طعن رقم ۳۰ لسنة ۳۷ ق ) » الجموعة السابقة س ۲۱ 
ص ٩۱‏ ء ده ۷ ۱ . 

(۲) اجد عبد الهادی للحا الشرعوة وسلط”ها علي غير السامين , مجلة القانون والاتتصادم 


ي © ؛ س ۱۳ وما مها ٠‏ 
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دون إعاله عن طر بق مبدأ من البادیء العاءه ق‌القانون هومبدا عام مشمروعة 
الغش نحو القانون © . ذلك أنه إذا كان النظام العام على النحو السابق © فض 
الإعتداد بتغيير الد بانة أو الملة أو الطائفة وترئیب أثر هذا التغيير مس حيف 
تمد بد الشر بعة 2 الواجبه التطبيق .فان هذا التغيير حكثيراً ما ,ڪون القصد مذ مه 
جر د التحايل على القانون الوصو ل إلى تطبیق اشر بعة الى تقاضی التغيير المذكوار 
تطبيقبا » دون أن ,دون هناك أى تغيير حقیقی فى أعتة اد من ظبر عظبر 
التشیر أو فى رغبته فى الانتاء إلى مذهبه أو طالفته الاصلة . ومن البادی, 
المستقره فى هذا الصدد أن الغش يفسد التصرف الذى يتم بناء عليه » وأن هذه 
القاعدة مطلقة التطبيق على الأحو ال العيئيه و الاحوال الشخصية على السواء.بل أن 
الاحوال الشخصية هى الجال القيقى الخصب الذى عکن‌آن تصادف فيه تطبيقات 
القاعدة السابقة فكد يرا مابر تبط شخصاری وفقا لشر بعة معينة كالشر بعة 
الكاثولكية مثلا » عم يدب بينها الخلاف ١٠ا‏ يؤدى إلى رغية أحدهها فى االخلاص 
من رفيةه فلا جد سيولا لذلك فى الشر عه الخاضع لما فماجاً إلى اعتناق الإسلام 

حی توصل بذلك إلى أستعهال الق فى الطلاق الخول لازوج ؟ةتضى الشريعة 
الإسلاءيه . بل ان هذا الشخص قد لاجد هناك داعبا لان ستنق الاسلام توصلا 
إلى هذه النتيجة فى ظل الوضع القاعم » إذ سكفيه أن يغير مذهبه أو بغير طائفته» 
فيختاف بذلك شرط تطبيق الشر دمة صاحبة الولاية أصلا ما يؤدى إلى تطبيق 
ااشر بعة العاءه وهی الشر سه الاسلامية . 


وقد أخذت بذلك بالفعل بعض أح كام العا ؟ الاهايه والشرعيه فرفضت 


(۱) حامد زى » مسائل فى القانوت الدول الخاص » ##لة القانوق والافتصند » سه 
ص ۱ ۳۰ وما وع ها 6 ۶ر ار خانی تور الدين أو الله أو الذهب وأثره فى کان الاسرة؛ 
الیجاماه ») ص ¢ ص ۸۸۸ وه بمدها ۰ 
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س ٩)‏ س 


الاعتداد بالتغبير إذار أت فيه نيه الحا دل واضحه جاءه ؛ رغم تسليميأ بان 
التغيير يحب أن عحدث أثره حسب الاصل . غير أن محکنة النقض قد أنتبت فى 
حکمپا الصادر فی۷ د سم نة مه , () وتاپعبا فى ذلك أغلبية القضاء الوطنى- 
إلى أن «الاعتقاد الد بى مسألة نفسانیه فلا عکن لابة جرة قضائية البحث ذا إلاعن 
طر يق المظاهر الارجيه ارم فقط . إذا ما غير شخص ده أو مذهبه دسمبا 
فإنه من وقت هذا التغيير لاستتر خاضعا الا لاحكام الدع أو المذهب الجديدء 
وأردفت ذاك بقوها , ولا ينبغى للقضاء أيا كانت جبته أن نظر إلا فى توافر 
المظاهر الخار جيه الرسميه لاعتناق هذا الدءن أو الذهب . فادا وجدها متوفرة 
وجب عليه قصر وله على النتائج المترتبه على هذا التغيير طيتا لا<کام الدين أو 
المذهبالج.يد.وإذا فلا صح التحدى من أحد الزوجين قبل الاخربان لهحقامكةسبا 
فى اسدبةاءعروة الزوججةمعقودة طبقا للقانون الذى كان ع به قبل لذییر الزوج 

الاخر مذهبه » . 

ومن الواضح. أن الحكة تأنى على هذا النحو إعمال فكرة عدم الاعتداد بالخش 

نحو القانون » تغلیباً لمبدأ حرية العقيدة وتر تيب النتائج القانونية الى »كن أن 
تستتبعبا هذه الحربة وذاك أن العقدة بطبيعتها أ نفسی بحت لا »كن أن بقطع 

فيه موی المعتفد ذانه . رلذلك فأى حث فما هرما كانت دقته کن أن «ؤدى فى 

التبا نة إلى المساس حر ة العقيدة عن طر بق تر تيب نائج قانونية مخالفة لمقتضى 

العقيدة الى قر ر الشخص اعتنافا . وعل هذا النجو فةد آثرث عك النقض السلامة 

و هذا الصدذ وقررت تريب النتائج الكاءلة لمبدأ حر العقيدة دون تقيد :۱ »كن 


أن يؤدى اليه مبدأ عدم الاعتداد بالغش نعو الفانون . 





0 تجموعة القو اعد القانونية < | ص ۱۱۸ , 


http:/ / kotob.has.it 


س ٩6‏ واه 


عل أنه لاشك فى أن هذا اوتف من امحكة بو غریبا فى اطلاته » إذا 
مالا حظنا أن التغيير لا بقتصر عل الديانة ونما عند کذاك إلى المذهب : بل 
والطائفة.. ومن الوا م فى هذه انا 2 الاخيرة أن الإعتداد بالتغيير لا بلعب أى 
دور فى حاية حرة العقيدة واا يقتصر أثره على فتح الباب أنام التحابل علي 
اون ٠‏ 


الطاب الثانى 


مو قف الشرع 
۵ - فصت الادة ااسادسة من القانون؟+4 ف سنه ههه على أنه «لایژ گر 
فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائةفة أو اللة بما خرج أحد 
الخصوم عن وحد ةطائفيه إلى أخرى أناءسير الدعوى الا إذا كانالتغيير إلى الاسلام ؛ 
فتطبق الفقرة الاو من المادة السادسه من هذا القانون » . والفقرة المشار الیپا فى 
هذا الضدد هی الى تةضى بتطبيق ااشر يمه الاسلاءیه . ۱ 


ويتضح من هذا للاص أن الممرع دفرق بين التغبير إلى غمير الإسلام و بين 
لتغيبي إلى الإسلام . 


١‏ - التغيير إلى غير الاسلام 


حكم التفیبر : ۱ 

۰ - إذاكان التغبير إلى غير الإسلام فيختاف حكه حسب ما إذا کان قد 
تم قبلى رفع الدعوی أو بعد رفعببا . أما فيا يتعلق بالتغييز قبل رفرع الد عوي 
فبذا التغيير ينتج أثره فى تعد يد القانون الواجب التطبيق . و یستوی فى ذلك أن 


يتعلق اغبي بالديائة إو الملة أو الطائفة. فرغم أن المشرع يتكلم عن تفي الطئؤة 
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ا 


أو اللة. إلا أن السك ذاته ينطبق فى حالة تغيير الدبائة . وعلى هذا النجو فإذا 
كان الطرقان متح۔دی الد با و اه والطائفة * م غير أحدها ديانته أو اها 
طائفته قبل رفع الدعوی فإن هذا النغبير رنب عليه زوال ولد 2 الشر بعةالخاصة 
للطرفين وثبوت الولااية للشر بعة الاسلامية ٠‏ وعلى اامکس من ذلك ذا ارت 
الطرفان مختلقى الديانة و الطائفة أو الله مم غير أحدهما دبانته أو ملته أو طا نفته 
ما ۇدى إلى وحدة الطرفين فى الدبانة واللة والطائفة فان مثل هذا التغمير 
«ترتب عليه زوال ولا 4 الشر بعة العامة وهی اشر بعة الاسلامية و ثبوت الولامة 


اشر سه ة الخاصة للطر وین ۰ 


على أنه بلاحظ فى هذا الصدد أنه إذا كان التخيير إلى غير الاملام : تج آثره 

ف إثبات الولابة للشربعة الإسلامية فإن الامى ,يدق فى حالة ما إذا ٠١‏ كان التغبیر 

لا لي دريانة سماوية وا إلى الإلحاد . وة. عرضت المسآلة بالفعل أمام القضاء 

عندما رفصت زوجة دغوى تطلب فیبا التطليق من ذ وجا النی‌کانت تخضم لذات 
دبانته وملته وطائفته عند الزواج استناد؟ إلى أنها قد أعتنقت الديانة الفرعونية 

فأصبخت ماحدة ومن ثم من غير ديانة زوجبا على نحو تثبت ممه الولاية للشربمة 
الإسلامية . وقد رفضت المحكمة جابتبا إلى طاببا تأسيساً عل أن الالحاد لس 

بديانة تعترف با الدولة » على نحو بظل معه الملحمد ‏ برغم الحاده - على دبانته 

الاصلية من وجهة نظر القانون وحى ستنق دءانة سماوءة معينة » و تثبت معه 


الولاية لشر بعة الديانة الى كان «تبعها الطرفان (© . 


ولكن الفقه قد عارض القضاء السابق إستناداً إلى فكرة حر بة العقيسدة من 





(۱) القاهرة لاد ۰ ۳ ء خةاجى وجعه» قضاء الاحوال الفخصيةم 
اي 1۸۷ > بند ef‏ ۱ 7 ان ۱ 


http:/ / kotob.has.it 


م ۷ اسه 


ناحية » وإلى أن أثر الاعتداد عر 2 العقيدة نى هذه الحالة.هو نی النباية زهال 
اشر بمة الاسلامية وليس إعمال شر بعة تقوم على الالحاد ۰00 

وببدو أن الحجة الاو فى غير علما . فحر بة العقيدة فى مصر تتح-دد وفقاً 
لا سمح به الشر بمة الاسلامية . ذلك أن الدستور - يعتمير الاسلام دين ادر 
الرسمى » وأن إعتيار الالام كذاك جمل منه حور النظامالعام فى مصر فمایتعاق 
بشئون العقي-'. ة ۰ ومن العر وف أن الاسلام لا شر حر ءة العقسدة إلا فى حدود 
الادیان السماوية . آما الحجة الثانية فتبدو لنا حجة صائبة . ذلك أن عدم إقراد 
آثر الالحاد لاعنع من قيامه بالفعل» على نحو لا.بصبح معه شرط الإنحاد ف الديانة 
متحققاً . وبحب معه - تبعا لذلك [ثبات الولاية للشريعة الإسلاءية ٠‏ یو ید ذاك 
آن عدم (قرار الالساد ذاته برجم ال حک الشريعة الانالاية ا فت نا 
الشرع الولاءة فى مسألة حر ية العقيدة . 

۱ - آما فيا بتعاق نالتغبیر بعد رفعالدعوى فقد جمله الشرع عدم الاثر 
عع أنه لارترئب عايه أى أثر فى نقل الولامة من الشر بعة الى كانت ثابته لها إلى 
الشر بعة الى قتضى منطق التغبير إعماها.. فذا ما كان الطرفان «تحصدی الد a,‏ 
والطائقة واللة ی وفع الدعری م قام أحدهما بعد ر فعا بتغيير ديانته أو بلته 
أو طائفة.ه ذان الولابة تظل ثابته لاشر يعة الخاصة الى كانت ثابتة لما ولا تنتقل 
إلى الشر بعة الاسلامية إعمالا لهذا التغيير. وعلى العکس من ذلك فإذاكان الطرفان 
متلق لد بانة أو الملة أو الطائفة عم غير أحدهما من دیانته أو ملته أو طائفته يما 
يؤدى الى اتحادهما فى كل ذلك فإن الولاءة تظل ثابتة اللشريعة الاسلامية ولا 


(۱) توفيق فرج » الرجم السابق » ص ۱۰۵ ه١‏ . وأنظر الأحكام الشار اليما فية .' 
قات : حسام الأهرانى ء القال السابق يمس 4۸ , 
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ننتقل متتضی هنا لمیر إلى الشر بعة الخاصة الى كان الاگعاد الذکور ودی إلى 
ات الولابة لها . 


£“ ومن الواضح أن ما أخذ به المشرع فى حاله التغبیر بعد رفع الدعوى 
من عدام الاعنداد مبذا التغيير لس م‌جمه اقرار فكرة الحقوق الكنسبة السابق 
الاشارة الیبا ؛ وإلا لكان الشرع قد انتبی الى عدم الاعتداد بكل تغيير لاحق 
على انشاء الزواج» وا۴ مرجعه البسث عن معيار و اضح ومنضبط اتحديد المر حلة 
الى بعتدفیبا باتحاد اللة أو الطائفة (©. ولا شك أن الاعتداد بتار مخ رفعالدعوی 
ی هذه الغابة على أ کل وجه . ذلك أن الدعوی تعر مرفوعة وفقاً احکام 
قانون اثرافیات من ظة اعلان قل اکتاب ورقه التكليف با اضور للخممء على 
نحو كن خه أن ندند بدقة وقت الاغقداد بالتغيير . 

و رنب على النظر الى القيد الذى وضعه ااشرع على انتاج التغيير أثره على 
هذا النحو السابق » ضرورة التسام بأن عدم الاعتداد بالتغييز الحادث أثناء سير 
الدعوى اما بقتصر عل الدعوى الى حدث فىأثناء سيرها دون أن »تد الی‌دعوی 
أخرى ترفع بعد مامه . فا دام الامر تعاق #جرد قيد اجراق ولا مس موقف 
الشرع من التغمير ذاته ؛من حيث الاعتداد به دون البحث ف الباعث عليه» وما 
إذاكان الا مان الحقيق أو جرد التحایل على القانون » فان التغيير الحاصل أثثناء 
رقع الدعوی بطل تغييراً قانونياً مرتباً لآثاره فى أى دعوة أخرى "سام بين 
الس فين © , 

(۱) حسام الدين كامل الأهوانى » المرجع اسابق » ص ۸۰ . 


(۲) أنظر ف معنى رفع الدعوى : ایهاب امماعيل » ار جع الابق » ص ۲۰۹ 
ونا سدها.. ۱ 
(۴) في هذا اني » توفیق فرج » الرجع السابق ؛ ص ۲۳۸ وما دما : 
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وقد أيدت محکة النقض صراحة هذا التفسير رفضما فكرة الدعاوى ا لمر تبطه 
كأداة للحد من التحا بل على القانون . فقسد ترفع الزوجة على زوجبا دعوى تطالبه. 
بالنفقه مثلا » فيغير الزوج ديانته أو ملةء أو طائفتة أثناء سير الدعوى ؛ فلا نمند: 
امحكة بالتغییر وتقضى لا بالنفقة وفقاً لشر بمة الخاصة الی تخضع لما العلاقة أصلا .. 
ولکن الزوج قد يبادر بسد ذلك إلى رفع دعوى جد يدة على زوجته بطالب فيبا 
بالتطليق وإسقاط النفقة . وق مثل هذا الفرض إذا ما أخذنا فى الاجتبار أن 
الدعوى الا خيرة م تبطة بالدعوى الآولى لتفرغها عن نزاع واجد فإننا ننتبى حا 
إلى [عتبار الدعوئين عثابة دعوى واحدة ما يؤدي إلى عدم الإعتداد يالتغيير حی 
فى الدعوى الآخيرة . غير أنه لا کان ااشرع يتكلم فى لادة السادسة من القانون 
عن التغيير أثناء رفع الدعوى وليس عن التفیبر أثناء النزاع » فانه لاکن النظر 
إلى فراع فى جماته واعتباره وحدة واحدةه وا سین الإعتداد بكل دعوی على 
سول 6 le‏ دی( عد م الإعةداد التغسیر ق‌الدعوی الا وی والإعتداد به‌ی‌اادعوی 
الاخيرة . وعل هذا انحو قضت محکة النقض (۱) « بأن الشار غ أد اد أن يذ من 
سير الدعوی وانعقاد الخصومة فيبا سوفن وصف ظاهر متضبط بك بدالا من 
جر د قيام التذاع» نظاما بتحدد به الاختصاص والقانون الو اجب التطبيق » : 
وعل هذا الاءو أيضافالتغيير برغم حدوثه بعد رفعالدعوى تكن أن ينتج أثرهق 
حل المزاع فى النما ية رغم القيد السابق» وذاك إذا ماأحتج به فى دعوی چد زد 

كيفية التغيير والغش نحو القانون 

۳ س ومن الواضح أن أحكام القانون فيا يتعلق بالتغير إلى غير الإسلام 

لانتعار ضفى جوهرها مع ماذهبت إلية محجةالنقض قبل صدورالقانون من إقرار 


۰ (۱) نقض مدای ۳۱ ينابر سنة ۱۹۹۸ وعة أحكام النقض» ۱۹۹۹ > ص ۶۱۷۹ 
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نتم المنطقية للتغبير إنبعاثا من کون حر ية العقر دة من النظام العام » ومن أن 
الاعتقاد أم نفسى بحت دیا وض فيه إلى إهدار هذه الحرية. فالتغيير رتب 
آثره فيا يبدو على الاقل من ظاهر الاصوص. حى ولو كان هناكغش غو القانون .. 
وعلى هذا النحو فالحلول الى أخذ سا الشمرع يسكون من شأنها أن تفتم الباب على 
مصراعيه أمام الخش حو القانون . حقا أن اطشمرع قد استحدث فى هذا الصدد 
الحم الخاص بعد م الإعتداد ب كل تغيير حدث بعد رفع الدعوى . ولكن هذا 
القيد کا قدمنا قيد (جرای بحت لا.قصد به منع‌لتحا بل على القانون :ةدر مايقصد 
به وضع معيار واضح.منضبط لتحد بد التار دخ الذى بعد فيه بتغيير الد بانة أو إلملة 
أو الطسائفة . 

وعلی هذا الاحو فقد اضطرد قضاء النقض حى بعد صدور القانون على أن 
الإعتقاد الد بى آم نفی لاوز للقاضى أن بحث فى جدیته أو بواعثه » وأن 
للشخص أو يغير دينه أو مذهبه أو طائفته درن رقابة من القضاء فى هذا الص.د 


إلاعن طريق المظاهر الخارجية الرسمية لإعتناق هذا الدين آوالذهب آوالطائفة(). 


على أن التساؤل لابلبث أن يثور بعد ذلك ا ذا كانت الاحکام الى آف 

بها المشرع فى هذا الصدد قد واجبت بالفعل مشكلة الغش نحو القانون.وقد ذهب 

جانب من الفقه إلى أن المادة السابعة من القانون قد أقامت قر ينتان قاطعتان : 

الآولى : أن النغيير إذا ثم قبل رفع الدعوى مطاقا » ...۱:1 م عسن نية ولا 

بيج لا حد أن اشبت العکس ؛ والثاننه + أن التغيير إذا م اناء مير الدعویوکان 

۱ )۱( ايهاب. اسباعيل أصول الأحكام المتخصية »وص ۲۰۸ ناس ارال شدصءة > 

۱ تشموعة ااکتب افنی » سنه ۰۱۲ ص 4» نش ۱۱۹۹/۱/۱۹ 
المجموعة السابقةس ۱۷ ص 4 ۱۷ نی ۱۹۳۹/۶/۱۷ الجوعة السابقة »> س ۲۰ ۰ ۱ص 


۱ نان ۶۹" او عة الدایة- »ی * ۲ ص ۱۸۷ نی 0۹۷۰/۱/۱6 
الشموعة السابقة, ص ۲۱ ۰ ص ٩۱‏ .۰ 
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ف الملة أو الطائفة أو إلى غير الديانة الاسلامية فإنما .يم بفينة الخش وبحب ,عدم 
الإعتداد به ولا جوز لاحد أن ثبی عكس ذلك ).وین من هذا القول أن. 
أنصار ه يعتقدون أن المشرع قد فصل فى مسألة الغش نحو القانو ن.» فاعتر المغييب 
السابق على رفع الدعوى داكا بحسن نية » واعتبر التغيير بعد رفعبا چاعا پسوه. 
نية ؛ مستخدما فى ذلك القرينة القانونية القاطعة,كأسلوب من أساليب الصياغة . 


وعلى العكس من ذلك فقد ذهب البعض الاخر() إلى أن الشرع قد اقتصر: 
ف المادة السابعه > من‌القانون على وضع معیار لحد ب الما نون الواجبي .التطبيقدون 
أن نتعرض. لمشكله الغش نحو القانون . ذلك أن الءادة المذ كورة نفسبا م تفتسج: 
لباب على مصراعيه أمام الةحا ءل على القانون . فالتعرض للتحايل یکون بالقضام. 
عليه وليس بإتاحتهعلى آوسم نطاق كن والوافع أنه لا عکنالقول‌بأن,۱(شرء د 
وضعقر بنة قاطمة على حسن النيةفى حالة التغييرةبل رفعالدعوی» و أخرى على سوه 
النية فى حالة التغيير بعد رفعبا . ذلك أن القر بنة القانونية « تقوم على حل الاس, 
المشكوك فيه محل الغالب والألوف ف العمل بشأنه » ولس الخالب فى العمل 
le‏ ی و مال عليه حالات التخيير فى الفكرة السابقة على صدور القانو ن سر 
دو أن كون التغيير قبل رفع الدعوى حسن نية ولا الغالب أ ن يكون التغيير 
جردالتحایل عا ی القانون و ید | لرفعالدعوی بعد ذلك. ولذاك فعدم الإعتداد 
بدا أن الغش شد كل أعس فى ظل الادة السسابعة من القانون»لا جد مصدره ف 
نص الادة ذا نبا بقدر ما>ده فى « قضاء عءكة النقض الستقر قبل صدورالقانون 


وبعد صدوره (۲ . 


0 اعد سلامه ی ای رو ویو والاحاب ۱۹۲۲ > کب 
95 حسام ام فى > 7 السابق ¢ ص ۷ ۰ 
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ح لا له 


4 - على أن الواقع أن محکة النقض المصرية لم تقف مكتوفة :اليد فن 
رغم ذلك آمام [تساع ظاهرةالفش نحو القانون فقد استطاعت هذه المحكمة أن تجد 
إلى معد كبير من هذه الظاهرة عن طر يق المبادىء الى وضعتما فيا بتعلق بكيفية جام 
تفییر الديانة أو الملة أو الطائفة . و:دور هذه المبادىء حول [قرار حق الكنيسة 
ذانها فى الیحت. عمسا ذا كان الانضمام إلى الد بانة أو الءلة أو الطائفة الجد بدة 
مقصودا لذاته أو كجرد وسيلة للتحا بل على القانون . 

فقد : رفت محكة النقض القول بأن تغییرالد نان أو الم أو الطائفة عمل إرادى 
خض من جا نمب زاغب‌التضیر» وانتبت إلى أن «١‏ غير الطائفة أو الملة عمل إزادى 
من اتبا نة الذيفيةامختصة-ومن ثم فبو لاب ولا ينتج أثره عجرد الطلب 
وإنذاء الرغبة ولكن بعد الدخول فيه و[ ءام طقوسه ومظاهره الخارجية الر>مية 
وقبول طلب الانضیام إلى الطائفة أو اللة اليديدة » 29 . وبذلك خولت امحكة 
للتكنيسة سلطة رذض التغيير مى ترامی لما عدم توافر روط الانضیام إلى الله 
أو الطأئفة الى تقوم عليبا » ورتبت على ذلك إعتبار الرغبة والتغيير عند رفضبا 
غيرالتغيير لهذا الة:يير ومن ثم غير ذى آثرافی تعبين الثر ية الؤاجبة:التطبيق (). 
كذلك نقد أقرت عحكة النقض «إنه وان كان من التقر فى قضاءهذه المحكة 

أن تغییر الظائفة أو اللة س بتصل عر ءة العقيدة إلا إنه سل إرادى من جانب 
الجبة الد يفية : لختصة ومن ثم ذبو لا ينتج أثره »جرد الطلب و[بداء الرغبة ولکن 

(۱) نان احوال شخصية » ۱۹۹۱/۳/۴۰ > طمن رقم ۲۹ لسنة 4 اق » مجموعة 
الب انی » س ۱۷ »ص ۰۷۹ بند ٠١١‏ . 

- () و''عبرة فى تاريخ التير » بتاريخ النضمام إلى الحكنيوسة الديدةلابتاريخ تحرير 
الهپادة الدالة على ذلك والتصديق عليها . نقض ۱۹۳۸/۰/۱ ( الطعن رقم ۲۲ لسنة 5؟ق) 
صوعة الاب الاني س ۱٩‏ > ص ۸۹۵ ند ٠١١‏ . 
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بغد الدخول فيه و [4ام طقوسه ر مظاهر ها خخارجية الرسمية »وقبول طلب اد نضیام 
إلى الطائفه والملة الجديدة من «قتضاه أن للرئيس الدیی لللة أو الطائغه الى برغب 
الشخص ف الانعاء إليبا أن تحقق قبل قبول الطلب من جد يته وأن ستوثق من 
صدوره عن نية سليمه ۰۰۰.۰ ٠"‏ وبذلك أقرت الحکه صراحة ساظة الکنیسه فى 
البحث عن الباعث الدافع إلى التغيير وحقبا فى رفضه كلا كان القصد منه هو 
التحا يل على القانون . 
وأخيرا فقدأفرت که النقض ساطه الكندسه فى سحب قرارها بقبول ال نیام 
[لىالطائفه الى تقوم علیبا مى تبن امن بمدآن‌هذا الإنضام كان «بعثه محر د التخايل 
على الفانون . وفى هذا الصدد تقول المحكه « آما النزاع الذى آثاره الزوج اعتهادا 
على اشبادة ا1-ورخه فى ۱٩‏ د سمار سنة :۱۹ والصادرة من کنسه الا قباط 
اکالوايك بأنه انضم الکنیسه الكاثوليكيه وأن ديانته قبطى آرئوذکش فهو عل 
نراع غیرجدی ذلك لا ثبت من‌الاوراق أن البطر يركيهالقبطيه الكاثوليكيه قررت 
فى ۲۵ فتز ابر سنه .۱۹:۵۵ اعتبار [نضنام الدعی عليه للطائفه القبطيه الکاثو ليسكيه 
باطلا وكأن لم يكن من نارين [نضیامه اليا ... وءن حيث أنه خاص .نما تقدم أن 
المدعى عليه لم بنتخل إلى المذهب الکائولیی فان تغبيراً فى مذهبهلم صنل لان 
إنضامه إلى الكنيسه الكائ و ليسكيء اعتيز كأن ۸ يكن أو بَالتالى فإن .الإختصاض. 
ينعقد للنجلس الملى للاقباط الآرئوذكس(» . 
ومن الواضح أن كه النقص بتضائها السابق ما تضرق بين سلفله القمناء 


)١‏ تقض أحوال شخصية ۰ ۱/۹/۱۷ ۱ حم غیرمنشور: اشاز اليه حسام الأعنوا ف 
؟) الججعرة العنومية م85 الناش » 1565/3/95 » بموعة سكام( تكتبالفي » س 7 ؛ 
ص ۷۲۱ ۰ ١‏ 0 
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ها ۷ لس 


وساطه الکنسه فى البحث عن اانواءا. فانقضاء لا ملك هذا البحث. وق هذا الصدد 
يعتر قضاء محكة النآض إستمرارا لقضانما لسایق. والکنسه على المكس ٠ن‏ ذلك 
تملك البحث ف الوا با وهذا هو وجه التجديد فى قضا محکه النقض . 

زبعبارة آخری فبدأ حر نه العقيدة بوجه خطابه إلى سلطات الدولة و لین 
إلى السلطات الدينية . ومن الواضح أن مرجع هذا الاختلاف أن رجدل الدين 
المسيحى يتمتع وفقاً للد يانةالمسيحيه ذاتما عثل هذا السلطان على عو لانکون‌معه 
هذه السلطه منافيه لحر به الانضیام للدبانه المسيحيه » إذ أن هذا الانضام يفت ض 
[تباع القواعد الى تقضى ببا هذه الد بانه . 

۳ - التغيير إلى الاسلام 

حكم التغيير : 

ه؛ - أما إذاكان التغيير إلى الإسلام » فمو ينتج أثره فى تحد يد الشر مه 
الواجبه التطبيق وهى الشر بعه الإسلاميه ‏ فى جيع الاحوال» وسواء ثم قبل 
رفع الدعوى أو تم بعد رفعبا .ومن الواضح أن التفرقه بين التغيير إلى الإسلام 
واامغييد إلى غيره عل على هذا النجو لاجد مبرراً واضحاً لها. فاذا كان المشرع يعتد. 
دائما بالتغبير إلى الإسلام سواء قبل رفع الدعوى أو بسد رفعبا ٠‏ تأ کید الحررية 
العةيدة الى تعتير من النظام العام» فقد كان بحب أن د حکه فى ذلك إلى الاديان 
الاخرى . ذلك أن الفکرة الى عميما النظام العام » وهی فكرة حرية العقيدة فى 
الحدود الى تقرها الشر ,هة الإسلامية على نحو ماسبق أن أوضحناه - لا حتمل 
هذه لاير فكل ماتعرضه حدود حر بةالعقيد ةن الشر بعة الإسلاميةفىهذا الصدد 
- عل .و ماسوف نشير إليه ‏ هو عدم خضوع المسلم لشر بعة غير المسل : 
وليس ف النسوية بين التغيير إلى الإسلام والتغيير إلى غيره منالآديان جذا المفبوم 
امس المبدأ المذكور . 
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ومع ذاك فیمکن النظر إلى المسألة من زاوية أخرى هى زاو ة الق ك الذى 
وضعه ا شرع دل الإعتد اد بالتغيير إلى غير الإسلام. ومن هذه الزأوية يكن القول 
بأن هذا القمد قبدإجرال مح ضأر د به وضع معيار واضح وءتضبط لتحد يدالمزحلة 
الى مد فيبا با حاد الد بانة أو الملة أو الطائفة »كا سبق أن أشرنا إلبه . ولذاك 
فثل هذا القيد لامس ف الواقم حربة العقيدة من بعيد أو قريب » على نحو »كن 
معه إعاله بالنسبة لكل تغيير دون أن یکون هناك مساس عر بة العقيدة . 

غير أن البه‌ض () بلاحظ أن الإعتداد بالتغيير إلىالإسلام حى ولوكان قد ثم 
بعد رفع الدعوى ببرره أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة» ها يؤدى إلى 
الاعتداد بالاثثماء ژایه ؛ سواء كان قبل رفع الدعوى أو بمدها . وهذا التبرير إن 
كان تضمن جانبا من الحقيقة إلا أنه حتاج فى الواقع إلى تفسير أبعد . وذلك أن 
الاعتداد بالتغيير الى الاسلام داكا لتطبيق الشربعة الاسلامية - حى ولو كان بعسد 
رفع الدعوى ‏ مرد فى الواقع الى فسكرة النظام العام فى مسائل الاحوالالشخصية. 
فبذه الفكرة تستمد مفرومها الاساسى من أحكام الاسلام دين الدولة الرسمى . 
ووفقاً للاحكام المذكورة لا جوز أن خضع المسل لشريعة غير المسل . فاذا 
ماقلنا بعدم الاعتداد بالتغيير الى الاسلام الحادث بعد رفع الدعوى ترتب عل‌ذاك 
خضوع مام لغير الشربعة الاسلامية > وهذا ما لا يقره النظام العام الستمد کا 
قلنا من أحكام الاسلام فى مسائل الاحوال ااشخصية ( . 

كيفية التغيير وزواج یر ند 
5 - والتغيير الى الاسلام خلافا للتغيير الى السيحية یم »جرد الرغبة فى 
(۱) امات |ساعیل » امول الأحكام الششصية » ض ۷۰۸ ۰ 


(۲) فى هذا العنی حسام الدين کامل الإهوانى » الرجم السابق » ص ٩۰‏ ۴ حسين 
توفق رضا ؛ الاحوال الشخصية المصريين غير المسلمين » 58 ١ ١5‏ 45 ومابجدها , 
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u, 


[عتناق الاسلام» أيا ما كانت الظاهر الخارجية الى ستشف منبا ذاك بصفة عامة 
یساس ذلك هو تطبيقأرج ‏ الاقؤال من مذهب أفىحديفة استناداً إلى ماتقرره 
لانحة ترتیب.انحا ج الشبرعية الى تحيل إلى هذه الاقوال فى شأن مسائل الحو ال 
الشخصية كلما نعد مت القواعد الخاصة فى القانون الوضعى () . 
٠‏ والاصل أن يتخذ اعتناق الإسلام مظبر النطق بالشمادتين () غير أن عة 
القض قد آیدت خکا لمحمكة الإستئناف أقام قضاءه پاسلام الطاعن وإسناده إلى 
تاز بخ زواجه بمسلءة؛ على ما جاء فى وثيقة الزواج ٠ن‏ خلوه من الموانع الشرعية 
لقنو نية ومنبا أن يسكون الزوج مسيحيا والزوجة مسلة ورتبت على ذلك أنه 
مغ هذا التاريخ ومن بدم إقرار والد الطاعن خداوه من الموائع الشرعية يعتير أنه 
مسا وأنه نطق بالشهادنين وهو اسنتخلاص موضوعی سائغ لدلالة الإقرار .تقل 
به قاضى الوضوع ۰۰۰۰ . وبذلك فالحكدة حل الإفرار الضمى بالإسلام دنا 
محل الاقرار الصريم المامثل فى النطق العلی بالشادتين .كذ لك فاعتناق الإسلام 
بمسكن أن يسكون إعمالا لبد تبعية الاين لا بيه المسام فى الد بانة . وقد أعبات حكة 
النقض هذهالقاعدة عندما اعترض شخص على إعتباوه مسلا حجة أن إتباعة لا بيه 
الذى إعتنق الإسلام يعتبر ضربا من الخيال خصوصا أنه بلغ سن الل وإنقطعت 
تبعيته له » فقضت .بأنه إذا أدعى الصى بلوغ سن الىل فى سن أقل من انى عشر 
سنه فلا يمدق فى دعواه وأنالصى ل تبعا لاسلامأ بيه إذا لم يلغ سن ام 6۵+ 


)١(‏ تقش ۱۹۱1/۲/۲۸( خاجی وجعه ص ۱۹6 2 نقض ۱۹۱۱/۳/۳۰ ( طعن 
وقم ۲۰ اسقة ۳4 ق ) جموعة السکتب الفنی * ص ۷۸۲ ۰ بند ۱۰۵ ۰ 

(۲) المحكدة الهلا الشرعیة/» ۰۱۹۰/۱۱/۹ ( آشار اليه حسام الأهوأنى فى مقالة 
المایق » ص ۱۲) . ۱ 

(؟) .نقض أحوال شخصية ۱۹ ینابر ۱۹ ۲ سایق الاشارة اليه . 

(4) نقضي ۱۹۹۱/۱/۱۹ ساب الاشارة اليه . 
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= ۱ ت 


والجوهرى فى هذا الصدد أن إعتناق الاسلام حلاف لاعتناق المسيحية 
لا مخضع لوافقه أى جمة ولا شترط اشباره رما . وإذا كانت هناك إجزاءات 
محددة برسمها القانون لاشبار الا لام فإن هذه الاجراءات تعتير مز قبيدل 
إجراءات التوثيق ولاست منقبيل إجراءات الدخولءفى الاسلام. ولذلك فاتباعبا 
لایکون له آثر سوى تسبيل عبء الإثبات . والخلاف بين الإسلام والمسيحة فى 
هذا الصدد برجع إلى أن الدين الإسلائى لا مرف سلطة متهائلة لسلطة التكتيسة 
مخضع هما السام . وعلى هذا الاحو فلا ءکن اليد من إعتناق الاسلام لجر د التحا.لل 
عل القانو ن؛ کا هو الخال فى إعتناقالميحية ءعن طو بق (عبال البادیه الى تک 
اعثناق الإسلام : فالاس تعاق آولا وأخیراً رغبة الشخص ورادته احضة اتى 
لاتخضع ای شکل عاص فما بتعلق بالتعبير عنبا. 

؛ - على أنه بلاحظ فى هذا الصدد أن أحكاء الردة فى الاسلام من شا 
ان تحول إلى حدکبیر دون إستخدام الدخول ف الإسلام سبیلا لل بل عل القانون 
والاصل أن من ستد عن الإسلام مدر دمه إعمالا لقول الرسول , من يدل دنه 
:فاقتلوه إلا أن يوب » . و ذ! كان هذا الهم لايطبق حرفیا فى الوقت الحاضر ٠‏ 
فان محكة النقض الصر وة تقر إعمال أثار المدنية من حيث عدم إقرار الرتد.عل 
ماته وما يترتب على ذلك من حرمانه من المي اث وحرمانه من الزواج أو فخ 
زواجه تأسيساً ع ىأنالزواج يعتمدالملة وفىهذا الصدد تقول محکنة النقص(),ردة 
ارجل فرقة بغير طلاق ( فسخ ) . . وهی بالاجاع صل پنفس الردة و تثبت فى 
الحال وتقع بغير قضاء القاضى سواه كانت الزوجة مسلبة أم كتابية ». 

> طس رقم ۲۵ لمنة ۳۷ ق ) » جموعة الحكتب الفنى‎ ( ۱۹۱۸/۰/۲٩ نش‎ )١( 
۰ ۱۵ ص 6 ۱۰۲ 6 ند ؟‎ ۰ ۱٩ س‎ 
, ۸٠١ ند‎ ٩5 وأنظ ر كذاك : نقض ۱۹۱۰/4/۲۱ الجموعة السابقة وس ۱۹ ص‎ 
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سد هلا سب 


بل ان.محكمةالنقص :ذهب فى هذا الصدد الی[عمال احكام الحسبة فى الاسلام. 
ولا شك ان دعوى الخحسبة كفل قدرا کبیرا من الفاعلية لتطبيق أحكام أردة 
المذكورة . وق هذا الصدد تقول محكنة النقض (0) أن , الحسبة هى ذعل ماعآسب 

عند إلله وف اصطلاح الفقباء آم ععروف اذا ظبر ثرلله نمی عن المشكر اذا ظهر 
فعله وهی من فروض الکفاه و تصدر عن ولاءة شرعية أعملية أو مستمدة 
آضفاها الشارع على کل من آوجبا عليه وطاب منه القيام مهأ وذلك بالتقدم الى 
القاضى بالدعوی أو الشمادة اد به أو باستعداء الى الحنسب أو الى المظالم « تبلیغ 
النياية العامة » ودعوى الحسبة کون فيا هو حق الهأو فيا كان حق الله فيهغابا 
کاالد عوی باثبات الطلاقابائن والتفر بق بين زوجين زواجها فأسد .. ٠.‏ » وأن 
, الق والدعوی به فى مسائل الاحوال الشخصمة الى كانت من اختصاص الحا 1 
اشرعية مكمه نصوص الانحة الشرعية وأرجح الاقوال من مذهب آن حنمفة 
وما وردت رشا نه قواعد خاصة فى قوانينها ». 

ولاشك أن فداحة الاثر الذى برتبه الارتداد عن الاسلام على هذا النحو من 
شأنه أن جار غير المسام الذى بريد إعتناق الاسلام مجر د مشق أثر قان وى 
معين عم الرجوع من بعد الى دبانته الاو على ااتروی قبل الاقدام على هذا 
الام الخطير . 


(۱) نقض أدوال شخصية » ۱۰ » جموعة اکب اي ء س ۰۱۷ 
المدد الذي » ص ۷۸۲ . 
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ولا 4 اشر بع الا سللامة 


۸ - إذاكان المشرع يقر ميدأ تعدد المرائع الى تك الزواج على الندو 
٠‏ المتقدم فليس معنی ذلك أن نظام الزواج مخضع للقانون الشخصی المتمثل فار عة 
الد ية للخصوم بصفة مطلقة . ذلك أن المشرع الصری بعل من ولاه الشر بعة 
الإسلاءية الاصل فى مسائل الاحوال الشخصية ويجحعل من ولاه الشرائع الديذية 
الا خری استاناء عل هذا الاصل . ولذلك ذتحديد الشانون الواجب التطبيق فى 
نظام الزواج بالأسبة لیر السلمین لايك فيه تحديد الشرائع غير الإسلامية 
صاحبة الولادة ودىد ما هذه الشريعة من ولاة وأا يلزم له كذلك ل دید 
ولاه الشر بعة الإسلامية . 
ودد هذه الولانه ستلزم ددد مناط “بوت الولابه لاشر بعة الإسلامية 
بإعثيار هاالقانون الواجب التطبيق عند عدم بوت الو لانة الشر بعة غير الإسلاءية. 
شم تحد مدكيفرة [عمال هذة الولاءة عند ثبو تما هذه الحالة . ۱ 
الفصل الاو ۱ : مناط ولانة الشر بعة الإسلامية . 


الفصل الشافى : إعمال ولاءة الشر بعة الإسلامية . 
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مه ۸۰ د 0۳ 


الفصل الأول 

4 لس تت الولاة للشر بعة اصلا كا انتفی ولا الشر انع غير الاسلامية 
لعدم توافر شرو طا على النحوالمتقدم. غير أن الولاءةقد تكو ن ثابتة حب الاصل 
لشر بعة من هذه الشرائع ومع ذلك حول النظام العام دون إعمالالقاعدة الواجبة 
التطبيق فيا » فتثبت الولاة لأشر بعة الإسلامية بصفة احتباطية . ولاءة الشن بءة 
الإسلامية إذن أما ولاءة أصلية وأما ولاءة احتياطية . 

المبحث الاول : الولاءة الاصلية الشر مة الإسلامية . 

المبحث التاق : الولاءة الاحتياطية للشر بعة الإسلاءية . 

الولاية الاصلية للشريعة الاسلامية 

.ه - رأينا أن الولاءة تثبت للشرائع الدبفية الطائفية المذبئقة عن الديانات 
جبة قضائية ماية معترف ببا قانونا قبل صدور القانون رقم 4+7 لسنة ۱۹۵۵ »؛ 
يا رأينا أن ثبوت الولاءة لهذه الشرائع منوط باتحاد الطرفينالمتنازعين فى الديانة 
واللة والطائفة من ناحية ؛ وباستمرار هذا الاتحاد فى الدبانة والملة والطائفة من 
نأحية اخری و رب عبل عدم توافر ولا الشرانع الذ كورة | یدام أو أاتباء- 

المطلب الأول : الولاءة الاصاءة المبتدأة . 

المطلب الثاني الولاءة اللاصابة الطارئة , 
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الطاب الاول 


ألو لابة الاصلية البتدأة 

١ه‏ - تثبت الولاة المبتدأة للشر بعة الاسلامية أولا إذا لم يسكن الطرفان 
تابعان لديانة سعاوية »ا إذا کانا ملحدن ومن الواضح أن الولاءة تثبت للشر مة 
الاسلامية فى هذه الحالة لا باعتبارها القانون الشخصي للاطراف ولا باعتبارها 
القا نو نالعامفىمسائل الاحوا ل الشخصيةذ ك أن ا مشر ع المصرى لا شبت الولايةلاشر الع 
الشخصية إلا إذا كانت هذه الشرائم شرائم مماوءة » على نحو لابکون هناك معه 
سوی شر عة واحدة قابلة التطبیق هى الشر سة العامة . وبعبارة آخری فايس هناك 
أى شر بعة حاصة تنازع الشر يعة الاسلامية فى حك النزاع فى هذه الحالة . 

٣ه‏ وتثبت الولاة للشريعة الاسلامية كذاك إذا ماکان طرفا النز اع 
يتبعان دانة سماوءة ولكنم) کانا مختافین فى الد بانة أو فى الملة أو فى الطائفة على 
التفصيل المتقدم . وفى هذه الحالة بکون هناك أ كثر من شم بعة دبفية غير إسلامية 
قابلة التطبيق . ولكن الشرع المصرى يستبعد هذه الشرام جميعاً و يعقد الولاءة 
للشر بعة الاسلاءية » على و شور معه التساول عن الاساس الذى بى عليهإسناد 
الولاءة للشريعة الاسلامية » دون الشرائغ غير الاسلامية . 

وقد ذهب الهءض إلى وجوب النظر إلى مشكلة الولاءة القانونية على السغذاع 
فى هذه الخحاله على أنها مشكاة تنازع بين قوانين داخاية بالعی الدقيق هى القوانين 
لد رنية لاطراف النزاع () . ولذاك فقد انتبی هذا الرأى إلى وجوب حلبا عن 


طر اق وضع قواعد أسناد رل بل الأقانون الواجب التطبيق من بين .و ان 
)۱( سمير تناغو > اارجع السابق » مي 6 وما بعدها : 
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ات 


لد بنية غير الامبلامية » على غرار ما هو معمول به بالنسبة لتنازم القوائن فى 
القانون الدولى الخناض » وليس عن طريق اسناد الولاءة لاشر بعة الاسلامية الى 
لا علاقة لما باانزاع ؛ كأن يطبق على الشروط الموضوعية لصحة الزواج شريمة 
الزوجين معا » وتطبق على أثار الزواج شريعة الزوج وقت إنعقاد الق ؛ ويطبق 
٠‏ على التطليق قانونالزوج وقت رفع الدعوی» إلى غير ذلك من‌القواعد المنصوضص 
عليبا فى القانون المدنى . ولذلك بدت القاعدة الى وضعبا المع المصرى فى هذا 
الصدد - والى تعطی الولاية لشر بعة الإسلامية . « من آغرب القواعد فى نز 
القوانين . فبرى قطى أنه فى حالة التنازع بين شر بعتين » تستبعد الشر بحتان معا » 
وتطبق شر بة ثاللة لا علاقة ما وضوع النزاع أو أطرافه جرد :أا شربعة 
العدد الغالب من السكان . ويشبه هذا الحك » القول بأنه إذا اختلف الزوجاانشی 
الاجنبيان فى الجنسية استبعد قانون كل منبما وطبق القانون الصری باعتّباره 
لقانون الوطی . والحق أن وظيفة قواعد الإسناد هی حل التننازع بين الشرا؛ 
المتعددة باخترار الشر بعة الواجبة التطبيق بين الشرائع المتنازءة وليس باستبعادهأ 
جميْعا » وهذه مسألة لا خلاف عليبا ». () 


وعل المكس من ذلك تذهب أغلبية الفقهإلى النظر إلى مشكلة الرلارةالتانو نة 
هل النزاع فى الحالة المذكورة لا عل‌ضو. کر لنازع بين الشرانع غير الإسلامية 
المرتبطة بالنراع وإ نا على ضوء مركز الشر بعة الاسلامية من الشرائع المذكورة 
فى مصر . فالشر +2 الإسلامية تعدير فى مصر عثابة القاثون صاحب الو لا بة العامة 
فى مسائل الاحوال الشخصية : أما الثرائع الديفية الاخری‌فولا تا ولاية خاصة 
يتحدد م دف معين لا تتجاوزه . ولذلك فكلما تخاف المدف النی من أجله ثبت 





(۱) سمير تناعر 6 الرچم السمابق »)ص مه رم ١‏ 
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سب ۸۳۰ سب 


الولاءة للشرائع غير الاسلامية كان من الو اجپ إباث الولاية للشر بعة ات 
باعتبار ما صاحبة الولاية المامة . و 

اما أن الشربعة الإسلامية هى الم بعة صاحبة الولابة العامةفى مخاث لال حوال 
الشخصية » فذلك ما فق ثماما مع الا صول القانونية العترف ما فى أغلبية الأول 
المتقدمة.ففى هذه الدول توجد قواعد موحدة لتنظیم علاقات الاحوال الشخخصية 
بالنسبة [-كافة المواطنين بصرف النظر عن دنام . حقا قد يقالإنهذه القواعد 
| قو اعد علا نة توجد فى صلب القانون امد نی عا لت معه خضوع بض ا مواطنين 
لشريعة دبنیه غير شر بعتمم . ولکن الواقع أن مثل هذه القواعد العلسانية يتمد 
«ضمو با إلى حد کبیر من الشر بعة الديئية الغالبه فى الدرلة بالرغم من إتخاؤها 
الشكل العلاف , فالشرع الفرفسی مثلا بنظم مسائل الاحوال الشخصية فى صاب 
القانون المد نى . ولسكن هذا الشرع قد تأثر إلى حد بعيد بقواعد الشر بعةالمسيحية 
ف هذا الصدد . وليس أدل على ذاك من أن موعة الاقباط الارئو ۰ اکس. الى 
وضعبا اجلس الى فى مصر سنة ۱۹۳۸ قد جاءت متأثرة إلى حد كبير تواعد 
القانو ن المد نی الفرنسی»:۱ يكشف بجلاء عن الاصل الدیی هذه و ادد الأخيرة. 

و أما أن الشرائع الدينية غير الاسلامية لا تتمتع فى مصر إلا بولا3 خاصة 
أو استثنائية » فذلك ما برجع إلى عدم التزام الشرع المصرى باعطساء الولاية 
هذه الشرائع » عقتضی الاصول القانوئية العامة فى التنظم القانو ی العااى المعاضر. 
فقد رأينا أن هذه الاصول جز له تطبيق قانور موحد ف مسائل الاخوال 
الشخصية على كافة المواطئين حى لو كان هذا القانون ذا به دیی.» نم 
تكن له على ذلك . 1 

والحق أن هذه الولاءة الخاصة لاء مرأئع الديفية الخاصة مد مضدرها فا 
اشر بعة 4 الإسلامية ذاما .قد رأ نا أن الشر عة الاسلامية یز لذمین الاحتکام 
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کا 


إلى شرائعهم فى مسائل الزواج وما بص ل به » ما بتر تب على ذلك من تطبیق 
شرائعبم فى هذا الشأرن » من باب التسامح الد ى . ومن ثم كان من المنطق ألا 
تطبق ااشر بعة الدينية الخاصة إلا (ذا كانت هذه الشر عة در بعه الطرفين معا . 
فالقصودن هذا الصدد هو أن طبقعل الشخص ثر مته الشخصيةلا شر بعة أخرى 
فإذا لم يكن ذاك مكنا تعين آطبیق الشر بعة العامة وهی ااشر ية الإسلامية.والقول 
بغير ذاك معناه إمكان تطبيق الشر بعة اليوودية مثلا على المميحى أوتطبيق اثر بعة 
المسيحة عل المرودی بغير سند من الاصول القانونية العامة»أو من الغابة من السماح 
بتطبیسق الشرائع الدريفية غير الاسلامية فى نظام تعة-بر ااشر بعة الاسلامية في ه هی 
الشر عة العامة . 

ولا شك لدپنا أن هذا الااة الاخير فى تفسير ولاه الشربعة الاسلامية 
هو الانجاه الصديم . غير أننا يحب مع ذلك أن نلاحظ أن الاختلاف فى الد بانة 
أ الملة أو الطائفة لا يقابله داعا اختلاف فى الشريعة الشخصية لطرفی النزاع . 
فاذا كان الاختلاف ف الديانة قابله دا ءا اختلاف جو هرى ف الشر بعة ااشخصيه 
للطرفين » فإن الاختلاف فى الملة ‏ مع الاتحاد فى الديانة ‏ لابقابله دنا اختلاف 
جوهری فى الشرنعة الشخصية على حو ماسوف نراه . وأما الاختلاف فالطائفة 
فتقابله فى بعض الاحيان اختلافات غير جوهربة فى الشر بعة الشخصية ولاتقابله 
فى بعض الاحیان الاخری أنة إختلافات فى هذه الشر بعة على نحو ما سبق أن 
رأيناه بالفسبه لو اف الكاثو ليكية حيث أصبحت هذه الطوائف تخضع اشر بعة 
واحدة . ولذلك فان حتيق مقصد الشر بعة الاسلامية من إخضاع غير المسلبين 
لشرائعبم الخاصة كان .ةتضى على الآافل زثبات الولاه هذه الشرائع ‏ دون 
الشر بعة الاسلامية نر غم الاختلای في الطائفة» وما دام قد تحقق الاحاد في 
الدبانة وال , 
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سد ۸۵ سمه 


ومن الراضم من دراستنا السابقة أن عدم سلوك الشرع فى سنة ۱4۵0 
هذا الاك الذى تقول نش برجم فى الواقع إلى (عتبارات تارضية » حيث كان 
لكل طائفة قضاؤها الخاص وحيث كانت ولاءة هذا القضاء قاصرة على الفصل فى 
لنازغات بين میا . 


ال لاية الاصاية الطارئة 


۳ - رأينا فما سبق اد ود الى يشرتبفيها على تغيير الد بانة أوالملة أوالطائفة؛ 
الخروج من ولابة الشرريمة الاصلية والخضوع لولاية الشريعة الى يقتضيها هذا 
التغيير»ورأً ينا ان التغبير يؤدي الى الخضوع اولاية الشريعة الاسلامية كلما كان إلى 
الاسلام أو كان بتر تب عليه الاختلاف ف الديانة أو الملة أو الطائفة وكان قبل 
رفع اادعوى ٠‏ » فتسکون ولا الشر بعة الاسلامية ولاءة طارئه . ولكن إعمال 
هذه الولاية إلى «نتباها تشر فى الفقسه بعض الشا كل الى لاتعرفبا الولابة الاصاية 
التعيداة: 0 1 


(۱) بلاحظ أن الولاءة ثبت الشريعة الإسلامية فى مسائل الاحوال الشخصية 
الى وجد شاأنبا قانون موحد. وفى ذاك عختاف زطاق ولا الشر نعة الاسلامية 
عن نطاقولاءة الشر انع غير الاسلامية ۰ ققد سبق أن رأينا أن ولامة الشرائعغين 
الإسلامية :كاد تقتصر علا لمسائل المتعاقة بنظام الزواج‌دون آن‌تنجاوز ها لىغيرهامن. 
مسائل الأحوال الشخصية . أما ولاية الشر بعه الاسلامية فتمتد فى الوأقغ إلى 
جميع مسائل الاخؤال الشخصيه ٠.‏ اح 
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= ۸۹ س 


اققد ذهب البعض 07 إلى أن التغيير إذاكان يؤدى إلى ق الطرف الذى أناة 
فى مارسة كافة الحقوق الى خوغا له دينه الجديد أر مذهبه أو طائفتهء إلا أنذلك 
لابنینی أن عس حقوق الطرف الآخر ‏ الناشئة عن الشريمة الى نشأت العلاقة 
فى ظلهاءمادامت لا تتعارض مح تلاك النائئةعن الد ين أوالمذه بأو الطائفةالجد يدة. 
فا خا سام الزوج مثلا كازله أن سدد زوجانه وأن بطاق اعمالا لما خوله الشردعة 
الاسلامية من حقوق . ولکن ذاك جب ألا »س حق الزوجة مثلا فى الاحتفاظ 
بالنفقة الی تخ ولا ها الشر عة الى نشأ فى ظلبا اازواج لام تعارض ذلك مع 
الحقوق ای تخوها الشر بعة الاسلامية واءتداداً لذلك كن القول بأن الزوجه الى 
لاتجيز لها شر بعتها الزواج »سلم يكون ها فى هذه الحالة أن تطلب ااتطلیق . 


والواقع - کا قدينا ‏ أنه لاعکن فى صدد الزواج القول بوجود حة.وق 
مکتسبة لاحد الزوجين أر الاخر . فاد مر لايتءاق بتنظيم عقدى للعلاقة على نحو 
يكن معه الاحتجاج بالحقوق الشخصية الناشتة عن هذا التنظم » وانما بتنظم قانوق 
موضوعى . ولذلك فيكون لكل من الزوجين من الحقوق مارثبته له هذا التنظبم 
ولا کون له غيرها. ولا کان هذا التنظم یمتد بالتغبير وبر تب عليه أثره فى تحدید 
القانون الواجب التطبیی » فان حقوق کل من الطرذين تتحدد وفقا للقانون الذى 


oy o se aE‏ هه كاتنت متسس جات وگن 


= فل أنه جب المسن فى هذا الصدد بين ولا الشر به-ةالإسلامية فانم 
و حیده من منائل الاحوال الشخصيه هی تشر يعات نوا صة ورب مالم م 
وحجيده.منبا . فا سعلق ا تم توحيده من مسائل تعتير الشريعة . ثابة مصدر 
تدكيل اوی برجم اليه عمل انعدام الاص أو غوضه » يحانب کونبا مصد رآ 
تار خا أما فا بتغلق ۱6 لم ثم توحيده من مسائل فتعتر الشر بعة مثابة مصدر كامل 
وشاملعندما. “ثبت لما الولاءة من حرث الاشخاص عل الحو المتقدم ذكره. 
)0 أنظر : حلبي بطرس ؛ المرجع السابق » ص ۵۲ وما بمدها ۽ 
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تب له لولاه اضق هذا التغير . وحده . ولذلك فلا شپت لر وجة 
الثال البازق إلا مائثبته هأ اشر بعة الاسلامية من حقوق . وإذاكان 
جوز لها أن تطلب التطليق » فان ذاك لا تصور أن يكون إعالا لمقتضى أحكام 
شي يعتبا غير الاملامية » ولا إعالا لاحكام اشر بعة الاسلامية ذاتها وفى حدود 
هذه الا حکام وحد‌ها کا لو توافرت مغلا شروط التطامق الضرر() 


".4ه س وإذا كان التغيير على النحو السابق بترتب عليه الخروج نايا من 
نطاق ولا بة اثر عته. الخاصة صاحبة الولاية ابتداء والدخول فى نطاق ولابة 
الشربعة الاسلامية باعتبارها الشربعة العامة » ما بترتب على ذلك من عدم امكان 
القسك ا تخوله الشربعة الاوی من حقوق أو ١ا‏ تفرضه من التزامات » وامكان 
السك ما تفرضه الشر بعة الثانءة من حقوق واتزاءات » فان التساوؤل ثور عيا 
إذاكان یکن لاطرف الباق عل دبانته أو ملته أو فى طائفته أن يطالب الطرف 
الأخخز الیو بض عا کون قداصابه منضرر نآيجة لتغيير الطرف الأخر ديانته 
أو ملته أو طائفته رمن عم تنيجة لتغيير القانون الواجب التطبيق فإذا كان الزوج 
مثلا هر النی قام بتغيير ديانته أو ماته أو طائفته فأصبح النزاع داخلا فى ولابة 
اشر عة الاسلامية وترتب على ذلك سقوط حق الزوجة فى النفقة الى كانت تثبت 
ها قتضى الشر بءة الخاصة صاحبة الولاية ابتداء»فبل جوز للزوجة أن تطالبٌ 
بالتعوزيض عا أصابها من ضرور بسبب سقوط حقبا فى النفقه ؟ نبادر إلى القول 
أن جرد التغيير ن ذاته لا مكن أن يعتير خطأ يكن أن نستند له المؤلية عن 
التعررض . ذلك أن امشرع مت التغيير فى ذاته مشرعا فى جميسع الحو ال 


(۱) فى هذا العتی آوایقی فرج ۲ الر جع اأسايق ؛ ص ۲۱۸ وما بعكم 6 
mY‏ 1 
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ا بت 

على النحو الماقدم ويرتب عليه تخيير الشر عة الواجبة التطبیق ما لا سوغ ممه 
اعتبار التغيير فى ذاته خطأ مقما للمسؤٌ اة وم‌تبا الالتزام بالتعويض () . 
لذلك فكل ما »كن البحث فيه فى هذا الصدد هو ما [ذاکانت حر ية نغيير الديالة 
أو الملة أو الطائفه “كن أن بلحتبا التعسف فى صورة أو أخرى من صوره 
إعا لالاقو اعد العامه التصوص عايبا فى الادة الخامسة من القانون المدنى .9) 

يذهب البعض إلى عدم امکان تطبيق نظر به التعسف فى حالة تغيير الديانه 
أو الله أو الطائفه إستنادا إلى أنهذه النظريه لا :طق إلا على الحقوق بالعي 
الدقيق وأن التغيير المذكور لا يعتير استعالا لق وا ؟ااستعالالحر بهأورخصة2) . 
ولكن دو لا أنه ليس هناك سبب منطقى ٠رر‏ إعفساء الحربات بطريته قبليه 
من نطاق نطربه التعسف إذا دعت الحاجه الى تطبية,.سا . ولا شك فى ان مثل 
هذة الحاجه متوفرة فى جال حر به تغبير أب يانه أو اللة أو الطائفه نظرا لان مثل 
هذا التغبير كثيراً ما كون تغيير ا شکما بقصد اسقاط حقوق الطرف الاخر دون 
أن يقابله تغییر حقيق فى العقيده الديفية . 

وقد يطعن على هذهالننيجه بأن اجراء التعسف على حر به التغبير بستازم‌البحف 
فى النوايا الى أدت إلى ثغيير العقيدة » على تو يردى إلى المساس عر به 
العقيده تنل الحر به الى رفض قضاء عکنه النقض وقانون سنه هوبة١‏ الساس 
ما رنض إعمال مبدأ الغش أو التحايل على القانون . غير أنه يبدولنا أن البحمف 
۳ انو اا للحم بالاو ض شىء واابحث فما لتحد بد غقہ۔د ة الشخص ومن م 

الشر بمة الدينيه الى خضم لبا شىء آخر . فالبحث‌فی النوابالتقر ناء .الشخص 

۱ (۱) فى هذا العنی » آوفق فرج » الر جع السابق » ص ۲۳ . 


۳( از ۳ سلاة > الو سط وف الأحوالالشخصية ۶ س ۱٩۷‏ وما سدما 5 
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وب 


إلى عقيدة غير الى سلنبا أو لاخضاعه لشر بعة هذه العقيدة الاخيرة قد كون 
فيه بالفعل مساس عر رة العقيدة . آما البحث فالنوايا لتقرير الالتزام بالتعو يض 
إذا ماثبت عدم مشر وعية نوايا من يقوم بالتغبير - ومع افرار حق هذا الا خير 
فى الاعتقاد وفى الخضوع الشر عة الى نقوم عل هذا الاعتقاد -ذلا »كن أن یکون 
مسا سا ڪر بة العقيكة () 

كذلك فقد يطعن على النتبجة السابقة بأن البحث فى النوایا أمر ستعمی 
بابیمته وأن ذلك هو ما دعى عكة النقض ومن بعدها المشرع إلى رذض إعمال 
مبدأ التحايل على القانون . وا-كن الواقع أنه من المسل به أنالقاضى يقوم بالببجث 
عن النوايا فى كثير من بحالات القانون . بل إن الاوايا غير المشروعة قد تنکون 
من الوضوح على نحو لا يستّازم استظبارها جبداً من القاضى ولا يكن أن .ؤدى 
إلى نتيجة غير مضمونة »5 إذاكان الشخص مثلا قد غير عقيدته بين دعو بين “م 
أرتد مرة آخری إلى عقيدته الاول . ولذاك فلا كن القول بأن صعوبة البحث 
فى النوا.يا هی السبب فى عدم اعمداد قضاء الناض 1 ااشرع من بعده عبدأ الت ابل 
على ال أنون . فهذا السبب بسكن فى الواقع فى الرغبة فى ك-فالة الحرية المطلقة 
فى مسائل العقيدة-فى الحدود الى تعمل فیبا هذه الحر بة وفقا للشر عة الاسلامية - 
بصرف النظر عن حقيقة النية »لا فى صعو بة اللكشف عن النية الحقيقية . ولذلك فلا 
يكن الاستناد إلى صعوبة البحث عن النوايا الحقيقبة لاستبعاد إعمال نظر بةالتصسف 
على ار بة فى تغمير الدبانة ما دامت نتيجة هذا الإعبال تةف عند حدد الالتزام 
بالتهو بض دون أن مد إلى حق الشخص ف اعتناق العقيدة الى مختارما وى 
معاملته وذقا لقا نون هذة إلعقيدء ٠‏ 


(1) قارن ؛ حسام الدین كامل الأهوانى ۲ المرجع السابق + سي ٩۱‏ وما بعدها , 
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۹ ۷ ۳ om . 
Cinan ^ که هه‎ 


كك واذا كانت رة التغيير ؟مكن أن تخضع على النحو المتقدم لرقابة 
التع دف » فمل خضم ذه الرقابة كذإك استعال الخقوقم والحر نات الى ثبت 
للشخص مقتضى ااشر بعة الاسلامية الى يؤدى التغبير إلى اثبات الولاية لها ؟ ناذا 
ما طلق الزوج الذى غير عقيدته زوجته أو عدد زوجاته استعالا لا تثبته له 
الشربعة الإسلامية » فمل سکن أ مخضع استعاله لرخصة الطلاق أو ارخصة 
تمد ظه :الزو جات لرقابة التعسف ؟ وهل يكن للزوجة فى مثل هذه الحمالة ری 
تظالب الزوخ بالتعو بض: عا أصاءما من ضرر » 5 إذا كانت الزوجة المطلقة مشلا 
قد ترکت عيابا بہ بب الزواج أو كان قد ترتب على زواجبا قطع معاش لما آو. 
کان الطلاق قد تم فى ظروف من شأنها أن تير الشكوك حول سمعتبا ؟ 


اختلفت الاراء فى الاجابة دز هذ الآساؤل . فقدذهب رأى () بصدد 
رحصة الط لاق إلى أنه حق مطلق للزوج المسل لا خضع للرقابة حى ولو مثلت 
هذه الرقابة فى جرد رقابة التعيف عا قد تؤ دی اليه من اامزام بالتعويض . وعلى 
العكس من ذلك فقد ذهب رأى آخر 29 إلى أن الطلاق لم شرع إلا لأضرورة ؛ 
على غو يكن معه اخضاءه أرقابة المعسف ب تؤدى اليسه من انز ام الطاق 


بالمّمو وض فى حالة تعسفه فى استعال رخصة الطلاق . 


و بدو لنا أن الإجابة على هذا التساؤل بج بالبحث عنما فى ضوء أحكام 





(۱) استثتاف تاط ۱۹۲۲/۱/۲۰ » الخازيت سنه ۱۴ رقم ٩‏ ص ۵ ( مشار الله 
فى حسام الدين الأهوانى » الرجم السابق »ص ۹۸ ) . 


(۲) أنظر الأحکاء الى آشارالیها حسام الدين الأهواتى » الزجع السابق » ش١1‏ . 
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سس 4۱ 


شر بعةالاسلاميةلا ف‌ضوء الا حکام العامة لنظريدالتعفالواردة ن القانونالدق». . 
ذلك أن الحقوق والحريات والرخص عل البحث تفا عن الشريسة الاسلامية ‏ 
باعتبارها القانون الواجب التعابيق وليس عن القانون المدنى #فرومه الوضعى 
ادد . والامر فى ذلك عخالف اما له فى ال البحث فى حريه تغيير لا 
أو اذلة او الطائفة ذام۱ وبصرف النظر عن الهمةوق الناشة #قتطى هذا التغمير . 
ذاك أن حربه التغيير لاتثبت فى همذا الصدد :قتضى أحكام الثم بعة الاسلامية 
واا عقتضى نص تشر بعى مدنی بالمعى الضيق لمذه الكلمة » على نو بحب البحث 
معه عن مدى امکان الرقابة فى استعمال هذه الحرىه فى الادة الخامسة من القانون 
ااحشحدن: 

والامر بنحصر اذن فيا اذا كان حق ایقام الطلاق فى الشريعة الاملامية ٠‏ 
يقبل الخضوع لرقاية لتصف :قتضى أحكام هذه الشربعة ذاتسا ولیس مقتضى 
أحكام القانون !مدن . 

واذا كان الامر كذلك فل مخضعالق فى الطلاق ارقاية التعسف فى للشر بيذ 
الاسلامية ؟ تقتضى الاجابة على هذا النساژل الثانی عا دقيقا السألة فى ضوء: 
أحكام التسربعة الاسلامية . ومن الواضح أن مثل هذا البحث يقتضى جبداً خرچ .' 
بنا عن نطاق هذه الدراسة () . 

على أنه بلاحظ فى هذا الصدد أن بعض الاضرار الى قد يطلب العو يض 
عنها على أساس التعسف قد لا تسکون ناشئة عن استمال رخصة ايقاع الطلاق 

فى ذاتبا وا۴ عن خطأ مستقل عن عملية ايقاع الطلاق ونتائحها المباشرة » کا اذا 

(۱) ويلاحظ فى هذا الصدد أن فى المسألة رأيان متعارضان فى الثقة الاسلامى . 

أنظر فى هذا الصدد : محمد يوسف موسى ء أحكام الأحوال الشخصية فى الفقفةالاسلامى» 


الطبعة الأولى * ص 4٩‏ »ومابمدها » السعيد مصظق السءيد حقوق الزوجية وماتتقند به الشريعة 
الإسلامية واا نون المصرىالحديث »» رساله من الفاهرة » ۱۹۲۱ › س ۲۹٩‏ ؟ونابعدها, 0 ١‏ , 
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نب ٣‏ سد 


صاحب بقاع الطلاق التشبير بالزوجة تشبيرا أدى الى الاضرار بسمعتها ٠‏ وفی 
هذه الخالة لاتخضم المطالبة بالتعو يض لا<کام الشمر بعة الاسلامية واا للا“حكام 
العامة لليسعولية فى القانون المدنى . 


المبحث الها ی 


ااو لایة الاحتياطية للذر بع* الاسالامیة 

ده س لذا كان للشرائع الديفية غير الاسلامية ولانة خاصة فى ال دود 
السابق بيانماء فان إعمال هذة الشرائع فى الحدود الذ كورة مقرون بعكم خالفة 
احکامبا للنظام العام .. وقد قررت ذلك صراحة الم-ادة السادسة من القانون رقم 
۲ لمینه ه0١‏ ۰ وإذا كانت أحكام الشر ية غير الأسلاميه صاحبة الولاة على 
النراع مخالفسه للنظام العام كانت الشر بعه الاسلاميه هی الواجبسه التطبيق . مخالفه 
النظام ایام إذن .مانع من تطبيق الشرائع الديفيه غير الإسلاميه وسبب لتطبرق 
الشر بمة الإسلامية ؛ بصدد المسألة الى کون فيا أحكام الاولی عفالفة للنظام العام . 
و در اسه‌هذه الوانع مذضى ڪل دل وظیفة الولاه الا حتما طمة و۸۰,وم النظام العام ٠‏ 

المطلب ال ول : وظيفة الولاة الإحتياطية . 

الطلپ الثافى : مفبوم النظام المام . 


وظيفة الولاية الاحتیاطیه 
۷ه س استوحی الشرع فى هذا الصدد ما هو مستقر فى لقانون الدول 
الخاص من اسنبعادالقانون الواجب التطبيق ف العلاقات ذات العنصر الاجتتىوذقا 
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اتمواعد الاسناد » و تطبیق قانون القاضی» كا كانت آحکاملقانون‌الاجنی تغالف 
| نظام العام على عو مانصت عليه ااناده ۸ ۲ من القانون الد ی وا د لاوز 
تطیرق آحکام قانون آج: جنی عيلته النصوص السايقة إذا كانت هذه الا حکام ما 2 
لاظام العام أو الأداب ف دەر ©6 ۰ 


ولا شك أن إعتبار انظام العام الوط مانا من تطبيق القسانون الاجني 

صاحب الولاءة ءقتضی قواعد الاسناد ۳ مفروم ,سام الفيم . فاختلاف الناخ 
الاجتياعى والافتصادی النی نشأ فيه القانون الاجنی عن الناخ الط » حمل 
هناك علا لاختلاف المبادىء الآساسية الى شوم علیبا کل من القانونين » عل نحو 
تكن معه أن یکون إعمال القانونالأجنبى ماما بالمصالح العليا للوطن أو بالفعور 
العام ذيه . ولكن نقل افکرة ذاتها من ال العلاقة بين القوانين اللاجنبيه 
والقانون الوطنى إلى مجال العسلاقة بين القوانين الوطنية فما نبا يبدو غر یا بغير 
شك . ذلك أن المفروض أن الةو ان الوطنية فدات فى البرئة الوطنية ذالم 
على حو حول دون اختلاف المبادىء الى تقوم علیبا (ختلافا بجعل تطبيق أحكام 
بعضها ماس بالمصالح العليا فى المجتمع أو الشعور السام فيه . هذا إل أن الامر 
ايتعاق فى الواقغ باستبعاد الشرامع الشخصية لطائفة من المواطنين » ثلك اشرائم 
ال تتناول أدق السلاوت عل النحو الذى يبدو معه ه ذا الاستبعاد فى ذانه ماسا 
»شاعر هوّلاء ااواطنین . 

۸ - غير أن هذه الغرابة ترول إذا مادققنا النظر فى خصوصية الشرائع 
الد بية الى هلم استبعادها ياسم النظام العام المصرى على الرغم من کو نا شرائع 
وطنية تکاسب الصفة الوضعية فى مصر . فبذه اشرائع - على الرغم من ذلك 
ل تسكن ف الواقع من وضع المشرع ااصری ۽ على نحو کون معه هيهنته على 
وضعبا متحقةة کا هو الحال فى القوانين الوطنية » وإنما أضطر المشرع المصرى إلى 
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1 اضفاء الصفةالوضعية علیبا بصفة مؤقته یا شبسرله مراجعتباواتفسیقبیبا وبين 
البادیء الاساسية للقانون المصرى » تيسيراً على المواطنين . ومن ثم فوضع هذا 
1 الممانع من تطبيق الشرائم غمير الاسلامية كان من قبيل « الاحتباط للفاجات الى 
قد تحدث من طبیق هذه الشرائّع » . 

حقا إن هذه الشرائع شرائع سماوية تمد أصوابا فى الكتب السماوية لمعتف 
ما . ولكن مصادر هذه الشرائع لا #تصركا رأينا على ما جاء فى ااکتب 
ال باوية ذاتها ؛ وانما إلى المصادر الآخرى التسکنيلية الى تفتح اجال أمام وجود 
٠‏ قواعد اخلاقية أو عرفية نشأت ف بيئات وظروف مختلفة » على نحو بمكن معه 
أن توجد قواعد مالفة ليس فقط انظام العام فى مصر » ولا كذلك لما جاء 
بالكتب الساو بة ذاتها . بل إن هیمنه‌العط و اتف على وضع هذه الشرائع ‏ و كثير 
منها زمام الامر فيا كان للاجانب- قد أدى فى كثير من الاحيان إلى استمداد 
قواعدها مباشرة منالقوانينالاجنبية ؛ أو حى إلى استنادها إلى قرارات صادرة 
فى دول أجنبية » مما يتيس الفرصة للتعارض مع النظام العام فى «صر » اما ا 
هو الحال فى تعارض القوانين الاجنبوة مع هذا النظام .ویک أن نضرب مثلا 
الذلك بالإرادة الرسولية الخاصة بالكاثوليك والی وضعبا البابا فى روما . وعلى 
هذا الحو فرغم الف_ارق بين تطبیز بق القوانين الأجندة وبين تطبيق القوانین 
| الداخاية لد ية » فېناك داكا فرصة لتعارض أحكا م الشرائع الدشة الممترف ما 
ق اضر - ق وضعبا الراهن - مع النظام العام . 

المطاب|اثانى 


وتا مفيوم النظام العام 
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الذى يكن أن تعارض معه أحكام الشرائع الدبنية غير الإسلامية..: وفي'هذا 
الصدد: رر مفبومان ختافان و ه2ه‌بزان للنظام العام | المفبوم الد بي. ین 
العلبای )۱( 
المفهوم الدبنى : 
۰ س أما المفبوم الدبی مو مبوم بر تبط پا لطبع پالشر , بعة ا لا سللامة اننا 
الثر بعةالعامة . ونبادر فى هذا الصدد إلى استبعاد القول بأن المفروم الدبی 
للنظام العام ينصرف إلى أحكام الد بعة الإسلامية المتعلقة بالزواج برمتها . ذلك 
.أن مثل هذا القول من شأنه أن يؤدى عملا إلى استبعاد تطبيق الشرائع الدبفية من 
الاصل» خلافا لا بقصد [ايه الشرع . لذاث فالفبوم الدينى النظام العام انا 
یتصرف إلى مفبوم هذه الفكرة فىالشر بءة الاسلامية ذاتا. 
وهذا الم ہوم الا خير نصرف إل جموعة القواعد الثابئة يدلبل هام ى من الق آن 
. أو السنة أو الاجاع . ولذلك فالنطام العامفى هذا الفبوم بتحدذ على أساس من 
مصدر الشواعد الثرعية) و لماز بالثیات والدوام » 6 امه دز بأمكان د بده. مستا 
فى جميع الاحرال تبعالذلك » خلافا لما نعرفه فى النظام العام فى القانون العادى . 
ويؤخذ على هذا المفبوم - فضلا عن أن ثبوت صفة النظام العام ونقاً له 
أمن مختاف ف به فى كثير من ال <يان ‏ آر ی كثيرا من القواعد التعلةة م 
ام مذا الت لا تلزم غير المسل و فا لآ <كام اشر رعة الاسلامية ذائها ٠.‏ 


ابو م العلمانی : : د 
۱ س وأما ا مقو م العلانی » فهو مقیوم نعل ماما عن الشر بعة 


ا هذا الموضو ع م على البعث الشیق الذى. قام به الزمی‌ل ال کتور حسام 
الدین الأهواتى فى مؤافة السابق » ص ۱6۲-۱۱۷ » بالاضافة للي محده ااسابتي ااا 
النیور فى ملة العلوم القا نو نة والاقتصاد. 


فک 
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سه "4 مت 


الاسلاميبة » ویر بط پالصا العلیا ؛ السياسية والاقتصادية والاجماعي ب ة؛ 
۱ لجتمع و حد‌ها 1 )۱( ولذاك ذوذقا مذ جب إأبحث عن الّواعد اما لفة النظام 
المام ف ضوء فكرة عامة ۳ النظام جد من شعو ر اجتمع بر معه. ور كافة 
طوائفه الدينية دون الافتصار على شعور طائفة پعینبا. والنظام العام فى هذا 
المفووم بول أساسه فى موضوع القواعد ذاتها ولیس فى مصدره_ا ء کا يتميز 
بالاختلاف ف الزمان والمكان » من ناحهة » وسکون آمس نحديدة متروك دا 
و یژخذ على هذا الفبوم أنه تجاهل المركز المبز لاحکام الشر نعة الإسلاءبة 
باانظ-ام القان ونی والاجتاعی الذى استقر فى ضمير اجماعة حرث تأذى الشعو د 
العام عند عد م الاعتداد ممأ و تغلاب شر عة طائفرة عاءها 6 .وم جع ذلك 
١‏ بالطبع أن الشر بعة الاسلامية هى الشر بعة العامة على نحو تتدخل معه آحکامبا 
پااضرورة فى تتدكيل فكرة النظام العام فى مسائل الزواج . 

اللوم المختلط ٠‏ 

۱ - ولعلهمنالواضح أن التقیم السابق لكل من الفبوم الدبى والفبوم 
العلای نظام العام و النظر إل ضروره اسع بين كل من أمفبو مین و اشير 
إلى الحدو د الى :كن أن يلتقيا عندها » على نحو ما انتبی ايه البعض مؤخرا © . 

فالنظام هعمل اول فى اواعد اشر دمه الاسلامية الاسماسية الى تصرف 


)۱( ایپات امیاعیل 6 المرجع السابق ص 0۲ ۱ وما بد ها 
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الخطاب فيبا إلى المسل وغير اسم على السواء ۰ ومن الواضح أن نطاق هذه 
الفواعد أضيق ب-ك.ثير من نطاق القواعد الى تدخل ف النظام العام ؟فهوءة الددبى 
المستمد من الشر بعة الإسلاءية ه ومن أملة هذه القواعد تلك القاعدة الى #هنى 
بعدم جو از المساس بحت المل» وتلزم الم والذى على السواء . وتر با على 
ذلك تعر القو اعد ااوجودة فى الأرالع المسيحية والى : نقرر ا لال زواج 

المسيحية الى يسم زوجبا مخالفة للنظام العام . فن الواضح أن مشل هذا الالال 
مس حق ااسل الذعه وز له أن بتزوج كتابيه ٠‏ على 3 ذلك لا نحق الز وچ 
فى التطليق ونا للا سة الإسلامية ذاتماء إذا » ما توافر التضرر علىالنحو الى 


هيرق ان را ناه ۰ 


ومن أمثلة هذه القواعد کذلك القاعدة الى تقر ر وجوب العدة من حسف 
الآ بصرف النظر عن مدتها - حى تعرف براءة الرحم من امل منما لاختلاط 
الانساب . فبذه اة اعدة دلي الرای الر اجح لمزم ااسل واكان عل السواء 
وتر تبأ على ذلك ااام دة جب على غير المسل حی ولو كانت .شر بعته الخاصة 
لا توجببا »كا هو الحال بالذسبة للسكاثوليك . 
ومن أءثلة ذلك أيضا القاعدة الإسلامية الى #هنى بعدم صحة زواج اند 
آو ال ندة عن الالام » آبا كانت عقيدة الطرف الآخر ف الزواج . وتر تيبا 
على ذلك » فإذا ار د مسلم إلى المسسيحية آو آیزود» مثلا وأصبح «تحدا معز وجنه 
فى الدبانة ٠‏ الملة والطا:فة»فةتطبق الشر بعة الاسلامية الى نقضی بعدم [قرار الزوجين 
على ز واجمما 
وقد أثار تطبیق أحكام الردة فى هذا الصدد خلافا فى. الفقه . فد هب:البعض الى 
وجو ب عدم تطبيقها والاعتداد بالثر ب الخاضة بي الاسلامپة الي تب فيا 
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س سس 


الولاية عقتضی الاحاد فى الد :ات وا والطائفة استنادا إلى ميدأ حر ة العقید :(۱) 
ولکن محكة النتض رنضت السیر فى هذا الانجاه فى أحكاءها التواترة » مفرقة 
بين حر الاعتقاد والاثار القانونية الى :ترتب علیبا . 0) 


وقد ذهب جانبمن الفقه إلى أن التوفیق بين إعمال أحكام الردة ومبدأ حزة 
العقيدة لا يكن أن سحةق بالتفرقة بين حرمة الاعتقاد والاثار الى مرب على هذا 
الاعتقاد عل نحو ما تذهب إليه حكة التقض . ذلك لان ١‏ اذا قلنا أن.الشخص 
حريةأن مخرج عن الاسلام ومن خرج يعتير: مقتولا معنى لا خرج هذا الشخص 
أبدا » فبو مخروجه يسكون فى حك المت ولك عقوبة قاسية منعه من اطفروج 
تماما - كا تقول للقاتل لك حر بة القتل ولكن لو قتلت فسوف تعدم :وق 
تقد برنا لا سكن أبدا الفصلبين حر اة الاعتقاد و لانار الى :ترئب على هذا 
الاعتقاد من الناحية القازونية لانه مى أبيح لاشخص آن بخیر. عقيل ته و جب ارس 


يستفيد من أحكام عقيد ته الجديدة .() 


ويبدو انا أن تطبيق أحكام الردة بتفق ”ماما مم المفبسوم الذى تأخذه حر بة 
العقيدة فى النظام الانوی المصرى . فقد سبق أن رابنا أن هذا المفبوم لابد أن 
کون بالضرورة المفروم الاسلای باعتبار النظام القانون الصری نظاما دینیا 
حوره الدن الاسلای ' وأن الفبوم المذكو ر يضع ری العقدة إطارا محددا هو 


(طار الد با نات الأو بة» و اورد علا میا أماسيا شال ف عام شرعيةالارنداد 


30( أيياب اسماعول 6 المرجع الابق 6 ص ۱۳۹ وما عدوأ 

(۲) تقض ۱۹۹۹/۱/۱۹ ۰ تقض 1553/9/5٠‏ ء ءابق الاشارة اله 

۳۱( آحد سلام4 » مسال في الأحز ال الشخصية لير السامین ء مجلة العلوم ااقانوتية 
والاقتصادية * پاپ ۱۹۱۸ > ي ۰۱ , 
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د اک امه 


عن الاسلام» ما يترتب على ل هذا الارنداد من أمار.وبعيارة أخرى فالمناواه 
بين الادیان السماوية تتقید بالاملة الممايزة للاسلام باعتباره النظام الذى بر تبط به 
النظام القانونى المصرى (© 

٠+‏ على أن الاحكام الشر بعة الاسلامية سالفة الذکر لا ت-تفرق النظام 
العام فى مسائل الاحوال الشخصية فالنظام العام المذكور ند كذاك الى القواعد 
الرتبطة بااصا العلا للمجتمع اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتياعية . ومن 
الراضح أن هذا القطاع من النظام العام للاحوال الشخصية - خلاها للقطاع السابق 

قطاع متغير وفقا لا عتبارات الزمان وال كان » على و يتمع القاضى نسلطة 
كبيرة فى تحد يده . ولعلى أ القواعد المتعاقة بالنظام العام فى هذا القطاع تلا 
القراعد الي #رر حرية الزواج و نکفل هذه الحرية . 

و عکن أن أرب لخالفة هذه القواعد بعض ال.2 القليلة من قضاء المحام 
المصربة . ومن ذلك القاعدة الوجودة فى الشر بعة الامرائلية والی لقضی بأن 
9 توق عنبا زوجبا دون أن جب مثبا ولداً تعدير زوجه لاخی نوجبا 5 
نقد قت محكة القاهرة الجر لية فى ۵ 1 0 بأن هذه القاعدة تالف 
انظا م العام فى «صر الذى يقيم الزواج على رضاء کل من طرفيه . 

وقد ذهب البمض إلى عدم التسليم :خالفة النظام الذى تضمه هذه القاعدة 
نظام العام فى مصر بصفة مطلقة . وقد إستند هذ' الرأى إلى أنه بين من نصوص 

(۱) من جزء لرأى » أحد سلامه المرجم التابق » ص ۲۸۹ حسام الاغواتى , 
القال السا بق » ص ۸٩‏ ومابمدها . 


(؟) مشار اليه فى ااب اسماءيل ۲س ٩۳‏ » أ ظر فى مناقدة هذا الج هنا ام 
آرذيي فرج » الرجع لابق » ص ۲۱۷ وما :دما , 
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"یاه وعا جری عايه العمل لدى الط الف الاسر اثملية أن زؤجة الاخ الق 

: لا تضیح زوتجة لاخيه بقوة القانون دون حاجة ارضاء آی منبما خلا نا 
تصورته المحكة استناد! إلى ما جاء فى کتاب الاحوال الشخصية لابن شمعون . 

- ول الس من ذلك فیعض الاحكام ال تنظم أثار الزو ج اج فى :هذه اللدالة تمتعر 

عالفة للنظام الام من ذلك مشلا الحم النی بقضی بتضروازة حصول. لته 
فل ( اتفاليصاء) آخالزوج فى حالة عدم ادوج با . ومن ذاك أينا اعدم 
امکان ار وجة ة التزو دوج ۴ : آخر طالما بق [خوة ة زوجبا الذين ستطیمون ور داج 
3 آحيام في حالة فبا زواج من آحدها. ,| 


0 


ويبدو انا أنه إذا مات فارطا بألزواي - وخصوظا من جمة الروجة ل 

5 يتكون هنأك فى الؤأقع حاجة لتطبيق هذا النظام وکوک القواعد “الى یت 

اارواج وا لها هی القراعد "مامة فى الثشر بم الاسرائيلية ای تق “مع النظأم 

۱ العام و آخری تتطبيق هل! انظام ١الخاص‏ لا یتصور الا ۴ ال رفش آحد 

۱ الز و جین الزواج بالآخر + وف هذه ال نظبر 3 ل ر د أثر ر هذالتقام 
الخاص ولبدو خالفتیا نظام م العام . 9 


ومن ذلك انا ماورد ف اجموعات اد بثة ت یط اارتوکی ن أنه 


8 جوز کل من للروجين بعد اد بالات أن شزوج من شخص آشر إلا 
الؤاانض الك سل چرمان أحدها أوكليها من الزواج .فا ردان من 

ازداج تعاض (حدی الحر بان لیا کک حر ة زواج ومن 
2 مم نالف النظام العام . 


7 0 5 1 ۰ 
7 سك e‏ ا “پا 3 
۰ ۱ 3 © . ۰ ۰ 
ا ۳ 1 میژر ۰ 


ن أله 
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الفصل الثاى ٠“‏ 


إعمال ولاية الشى بعة الاسلاهية, ا حم 


° و ده .۰ 4 


1 0 یں عمال ولاية الشربعة الاسلامية جم و تین من المشااكل و 
الاول : تتماق بأعمال اش عة الاسلامية » بصفة عامة » عند وت ب الا 
لها على غير اس 1 واثانية نتماق بإعال أحكام الطلاق فى الشر ية الإسلامية :على 
غير ا ف ظ ألصس, الاو ۹۹ من لامحة ت اب اک الشسرعية الق تی بأنه 7 
« لانسمم دعوی.الطلاق. و الزو جین.. یں الاين عل الاجر ليذ لذ كاي" 
مد ینان 6و ۳ الطلاق ».۰ . - هب eT‏ 


اليك د الأول : تال الشر بعة الإسلامية على غير السام ب بصفة ا 


البحك تا : (مال کم للا على غير الميلم ٠‏ . 5 . ۱ ۱ ۱ 


ف 
E‏ 


57 ی 
E‏ 7 2 کے a : ۹ 2 ٩‏ ړا E‏ 1 0 
1 2< 5 3۹ ۴4 ۲ الاول ا 
۰ 
١ ۱ 1 ۲ 2 1 ^‏ 1 3 ۰ 595 5 ۳ بي هل 
إعمال الشر, :4 الاسالامية على غير السام الصفية عا ۹ سک ا 


تتحصر أ الشاکل الی شیر ها ال الگنر عة یه یناخ سنه 
الخيار من القواعدالخاضة بالمنلنين والقواعد اللخاصة بالذميين 0 ق و 
اختصاص دوائر الاحوال الشخصية لغير الملین تطبيق مله و وإ دید اننا معا 
٠‏ الطب الاو ایا یلو اعد د الخاصة الیو را اسان 


ق e‏ 4 رڈ یہت نه نرف 
و ان : يختصاص دوا ۳ الأحوال لدنم ع المساين ب 
اشر وعد ة سایق ر ا : ۱ 7 E‏ ا 
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امطاب الاول 


الخبار بين القو اعد الخاصة بالسله‌بن والقو اعد الغاصه باللمین 

0 -- تعر ف اشر بعةالإسلاميةنوعين من القواعد:قواءد مو ضوعية تطبق 
على ااسلین ؛ وقواء" آخری أقرب إلى قواعد الاسناد عخص أهل الذمة و قضی 
فى جلتا تکوم 0 «دينون فى م.ائل الاحسوال الشخصية . فأی القواعد من 
هذين النوغين هی الواجبة التطبيق عند ما تثبت الو لا رة لائر بمة الام“ مية ؟ 

+ذجبی رای أول )إلى أن قواعد الشر بعة الاسلاميتة الى م ey‏ 
ثبوافت الو لابة لاش ر ية الاملامية هى القواعد المتعلةة بأهل النسة والی تحيل فى 
الواتع إلى ديانتهم غبلى حو تعتر معه الشر بعة الواجبة التطبيق من الناحية 
الموضوعية هی فى النباية الشر بمة غير الاسلامية . وحجد.هذا الرأى أن هذا هو . 
و وهی الشر بعة صاحبة الولاة . حقا إن من فقباء الشر سة 
الاسلامية من بری تطبيق القواعد الموضوعية على غير المسلمين إذا ما تراذعوا إلى 
القاضى المسل » استناداً إلى رضام . وأن اا ع الشر عبة قبل الذامها فد أستندت 
إلى هذا الرأى لتطبيق آحکام الشر بعة الاسلامیه الموضوعية على غير المسلين عند 
ترافه‌یم إليبا ولكن هذا الرأى قد صار من المستحيل الاخذ به يمد الغاء 
الحا ج الشرعية واجالس اللية : ذاك أن توحید جبة القضاءئى الاحوال الشخصية 
قد جمل الالتجاء إلى هذه الجزة آمرا لا خيار فيه للتنازعين » على نحو لا ين 
معه التو له بأن الالتجام إلى القضاء فى ظل نوحرد جبة التقاضى أخذ حك الترافع 

إلى الماضی الل النى عناه فقراء الشر بعة الاسلامية . 

و ضيفب هذا لرأى أن المشرع ذاته قد أخذ بهذا التفسیر فى شأن الطلاق 
عندماً نص فى ف الادة ٩‏ من لا م الشرعمة عل أنه لا اسمع دءوی الطلاق 


0 مین بط س 3 جع النابق مل اتناف القاهر avr ٤‏ 
۳ ( أظار الا أعد سلامة صن ۲۱ = ۲۹۳) ۰ i‏ 


4 
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,اد 


من أحد الز وجين غير ال لين على الأخر إلا إذاكانا دان بو فوع اطلاق ۰ 
فالنص المذكور سمتر طبیتا لقواعد الشر بعة الاسلامية الخاصة بالذميين والى 
قعی بتر كېم وما يد نون . ۱ 
--. وعل العکس من ذلك يذهب الرأیا! راجح‌فقها وفضاء () إلى إن 
ا بقواعد الشر بءة ت الاسلامية الى بحب تطبیقبا عند ثبوت الولانة ذه 
الشر :مهو قواعدها الموضوعيةاتى تطبق علالسین ذاكآن الرأىا نالف بجمل ˆ 
من وضع المشرع نطاقا معيناً لتطبرق شر تم الذمیین لا تطبق خارجه » على نحو ۱ 
مار أ ناه ؛ لخوا بحب تنو نة الشارع عنه . فقتضی هذا الرأى أن الشرع بقرد عدم 
تطبيق الشرائع الخاصة بغير السلین إذا ما أختلفت الدانة أو الملة أو الطائفة > ٠‏ 
أو إذا ما تعارضت هذه شرا لام م »> ثم مود فيقرر تطبيقبا إعمالا 
لقواعد الشريعة الاسلامية الى تقضى پترك غير السلبین وما يدينون ٠‏ كي من ۱ 
ذلك فبسذا الرأى يؤدى إلى فسراغ قانوى فى حالة عالفة الشرائع. الخامة النظام . 
العام . ذلك أن مخالفة هذة الشرائع للنظام العام : منع من تطسقها » وآن لو اعد 
الوضوعة فى الشريعة الاسلامية لا ولاة لها نظ رآ لاقتمار یت على - 
اسلن .. ۱ ۱ ۱ 0 
و ژد ذاك » القياس على ماهو معمول به فى حالة الرخالة إلى القوانين . 
الاجنبية . فعندما تقضی قواعد الإسناد فى القانون الوطى بتعبیق قانون أجنى 
معين » فان الاحالة إلى هذا القانون تنمرف إلى قواعده الموضوعية وليس إلى . 
قواعد الاسناد فيه . 


( ۱) فى هذا اأعنى : أحمد سلامة » المرحع السابرق ص ۲۹۸ وما بعدها > يل الشر قاوى» 
ص ١ه‏ وما بعدها ؛ .توفيق فرج 4 ا مرجم السا بق ص ۳۹۹٩‏ وداسدها »حسام الدین‌الا مواق» 
الرجع السابق ص ۱۷۱ ومایمدها . أنظر الاأحكام الى أوردها توفیق فرج» 
ص ه: ۰ ومابعدها ۲ 9 1 
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أما اقول بان الترافع أمام العا م الشرعية كان يعتين من قبيل الرضي باحكام 
الشر بمه الاسلامية الموضوعية » وهو ما لا يتحقق بعد أن أصبح الالتجاء إلىانحا م , 
الوطنية لا خيار فيه » فبو قول غير صحيح . ذلك أن ترافع غير المسلمين أمام. 
الما 1 اشر عية لم بکن سآند فى الواقع إلى مجرد اتفاق الخصوم على التدافع أمامباء 
و[ ماکان يستند إلى أ<كام القائون الموضوعى . فاختصاص الجالس الملية كان - 
3 5 فاصراً على النظر ف المنازعات بين أ لحد بن فى الديائة وال والطائفة 6 
یا کان إختصاص الحا ؟ الشرعرة اختصاصا عاما ۰ ولذلك فعندد الاختلاف فى 
الديانة أو الملة أو الطائفة كانت لها م الشرعية تعتير الها ك صاحبة الاختصاس 


بقَوْة القانون . 


وأمأ الاسنناد إلى المادة ۹ من لاضحة رتيب انما م ااشرعة ذهو اسانادفی غير 
ا . ذلك أن نص الادة الذكورة لم يوضع إلا ان الممل كان يحرى على تطبيق 
الراعد اموجنوعبة فى الشر بع الاسلامية عند وت الو لا ية لها ما كان بجعم 
الم بوقوع | ع مالاق بين غير المبلمين وفقا لقواعد الشرعة الاسلامبة . وهذا 
اذ کان يعمل به كان رترتب عليه حرج بالنسية للطوائف الى لا بن بلاق : 
لمدبم إسجطاءة المطلتّة الزواج من آخر وققا امتالید المتبعة فى اللة فى الوقت »الى 
قد يحرم فيه من النفةة قأراد الشرع دفع هذا الحزج پزضم ستثناه على 
تطبيق الشر بمة الاسلامية فى قواعدها: الموضوعية یتهلق مسألة الطلاقفكان :صن 
الادة وو المد كور . 


. وإذاكانت بمض الما > قد أخذت بالرای الاو لإلا أن أغلبيتها قد أخذت‎ ٠ 
ببذا الزای اللأخير » فقضت مثلا بتطلیق الزوجة لر ر وفقا لا كام الشر عة‎ 
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ع .| س 


الاسلامية 1 رفضت الحم بالدغر اق ین الزوجين جسائی لان ل 


لا تمرف الانقصال التاق ل رب رس 
۰ الطلب اللا شا 


اختصاص و ار الاحوال الشخصية لغبر السلمین بتطبوق الشريعة الاسالامية :. 

؛ ۷ مس عندفا ألغى الشریع الحا 5 الشمر فة وافمالن اللتوأحال اغتضاضبل* 
الى الحا ١م‏ العادنة ؛ نص على انشاء دواتر خاصة fe‏ فى الاحوال الشخضة انيري 
المتنلتين وأخحرى عَم فى الاخوال الشتخصمة لاسنلعنه ‏ وم ليان أ اف 0 
اللاو نتولى تطبيق المرائع الدررنية لیر امین بيا تاو الاح ية تین 
الغ بعه الإسلامية ٠‏ ولبکن قد عز ض: عل دائرة ۳۳ ن . 75 الى 
زاح بين. غير مساءين: وتلتهى المحكة الى ابوت ولانة "ار ية الاسلاميّة نی شان“ 
هذا النذاع نظراً لإختلافهما فى الد بانة أو الملة أر الطائفة مثلا أو لخالفة اشنا هن ' 
الواجبة التطبيق للنظام السام وهنا شور التسال عا اذاكانت دائرة الاحوال 
الشخصمة لغير الم مين تستطيع الاتتقال من . ذلك الي تطبيق الم بعة الاسلامية 
صاحبة الولابة على هذا انز زاع » ام نا لانستطيع ذلك عل حو نتحتم معه عليه 
أن نی نی عدم 'الاخيّض_اضص تأ ركد الاص من بعل ؛ أمام ۳۳ ين 0 0 
چل باه به آمام دار 1 الحو ال الشخضرة لله سین ٩‏ اليو 

, وقد اختلف الرأى فى هذه السالة . فقد ذهب مانب می از راما ال 
أنةائر ةا لاحو ال الشخصية لا تستطيع أن تتو لى تطبیق ااشر عة لاسلاة ةو , قطن 
عليباأق ثقضى بمدم الاختصاص.و وجبة هذا الرأى أن وظفة هذهاإدائرة تتتضرق ˆ 
تطبيق شر بع غير المساءين ۰ دعل :الكش دمن ذ(ك يذهب .رای ست : نهدو 4 
سوددرالفقة والقضان ء ای أن دائرة. الا خواك: الشخصه عليم 1 أن تفل اک ۱ 











۱ ۱ و / e 0 0-3 4 : 1 1 1 ١‏ ۹5 
رد ی ۱ O EE‏ سم لي ل ER OG E‏ 
| (۱) آنظر الأحكام الى أشار الا اجب سلامه ٤‏ ص ۲۷۶ وما بمدها ره ( او نی 
١‏ 2 ر e‏ ا 2 5 هم . ب إلى 3 31 ١‏ / ۰ 7 و ۱ کت 1 


1 
باي , 6 
- 


١ 3‏ و 0 4 ع 
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حم ۱۰۵ ند 


شنز بعة الاسلامية على اانناع المطروح آمامپاولیس‌ها أن تقض ى بعدم الاختصاص, 
وحجة هذا الرأى أن تسم دوار الأحوال لاشخصية الى دوا ر الدسلدين ودوائر 
لغير المسلين لا يعدو أن 9 تقسما اداريا محضا لا ,رتب عليه أى ار فا 
سعاق بالقانون الواجب التطبيق . والاص فى ذاك ختاف عما كان عليه الحال قبل 
الغاء الحا ك الشرعية والجالس الملية .فق ظل وجود هذه الاخيرة كان هناك 
ترزيع فعلى الاختصاص بن الحا ج الشر عية والجااس اللية وكانت كل منما تقوم 
على تطبيق الشربعه الى تنتمی اليبا دون غيرها من الشر :۶ نع . ولذلك ل ,يكن 
هناك مناص فى مثل الحالة المذكورةمن القضاء بعدم الاختصاص . وهو بالط بط 
ما قصد المشروع الى التخلص منه بإلغاء الما م الشرعية واجالس الليه واعطاء.. 
ظ الولاية القضائية و مسائل الاحوال الشخصية جيعاً الحا > العادية . وقد تأ د 

مدا الانجاه الا نی بأحكام عة النقض فى ۳۰ مارس 1441 و ۲۷ ابر یل منة 
۱ 7 .. 


المبحث الثانی 


إعمال أحكام الطلاق على غير السلم 
۸ س سبق أن قدمنا أن المادة ٩‏ من لاحة الما م الشرعية تقضی بأنه ۱ 
... لالسمع دعوی الطلاق من أحد الزوجين غير المسامين على الاخر إلا إذا ۱ 
6ن نان بو قوع الطلاق؛ . ٠‏ و تطبیقا لذلك كان طبءق الشر عة الاسلامية على 
غير المسلبين » عند ثبوت الولاءة لا كا فى الة الاختلاف فى الديانة أو الل 
أو الطائفة س مقيداً بسدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين عل الأخر؛ 
إلا إذا کنا د ينان بو قو ع الطلاق . وعلى أثر صدور القانون رقم ۳ اة 
۰۵ الذى جمل ولاية الشريعة الاسلامية غير مرتبطة بالولاية القضسائية 


(۱) مجمرعةالمبادى.القانرنية؛ص ۷۱ بندع۷۹ و ص ع > بند۲. ( »على التوالى 
وأنظر كذلك نقعض 4/16( » بحمودة المكتب الفنى » س ۱۷ » ص ۱۳۸5 


۰۱٩ بند‎ » 
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ار | لاف حول ما إذاكان تطبيق الشر بعة الاسلامية عند بوت الولاية لها » 
ظل مقيدا بمدم إيقاع الطلاق بين من لايد ينان بوقوعه کا كان ال مدال قبل 
صدور القانون الذکور کا مار ا ای جول ماإذا كان غير السل- فى حالةئبو ت 
حقه فى الطلاق وفقا للذر بعة الاسلامية بستطیع [يقاع الطلاق بإرادته المنفردة . 


المطلب الا ول : قدود بقاع الطلاق . 


یو د ایهاع الطللق 
14 - ذهبت بعض آحکام المحا ؟ (“ إلى أن تطبیق‌الشر بمة الاسلامية بظل 
هقيدا ما جاء فى المادة 44 سالفة الذکر . ذاك أن النص الذکو ر مازال:نافيا لم 
بلغ . وذاك فيجب على الحا م العادية الى ورئت اختصاص الحا م الشرعيية أن 


تقد ما كانت نتقيد به هذه الاخيرة . 


وعلى العكس من ذلك فقد ذهبت بعض الا-كام () إلى أن تطبيق الشرممة. . 
الاسلامية لم بعد بتقید إا جا بالمادة .وه . وأم مايستند إليه هذا الانمماه الا خر 
هو وال الحكمة من النص الذکور أمذا النص كان بقوم على حكة مؤداهنا دفع 
الحرج »الشقة عن الزوجة الى .تم طلافها وفقا للشر بعة الاسلامية فى الوقع:الذى 
ثبق فيه معتبرة زوجة وفقا لشر عتما » على نحو لا تستطيع ممه الزواج رة آخری 


۱ )0 اظر الأحكام الشار اليما فى توفیق فرج » المرجع السابق »ص ۳۰۳ وءادها. 
(؟) أنظر الأحكام ادشار البها فى توفیق فرج » المرجع السابق 6 ٩۳۰وما,صدها‏ . 


http:/ / kotob.has.it 


1 4 
, ۱ 


ولا کان هذا الو چ مصدره تمدد جبات القضاء ۰و اختصاصر ب كل من المحبا 3 
اشرعة لس الملية ة بايقاع الطلاق ‏ فان رقب عل توحيد جمة القضاء ذواله. 5 
سل ار منا التوحید ۳ تمد هناك جبة آخر ی غيد وق ة القضاء الف_ادى e‏ 
اعتا الزوجة مرتبطة بالزو واج لسابق ومن ثم نید حريتها از واج م‌چدید. 

و يبدو لنا أن نص الادة 44 مأ ذال واجب التطبيق نظرا لان المادة ۱۳ من 
القانون رقم 4+١‏ لسنة ۱۹۵۵ تنص عل الغائة بن النصوص الى أشازت إلى 
الغا ما فى لاة تر لب المحا ع الشرعية . وكذلك بدي لنا أنه لس صحيمما انتفاء 
الحرج وللشقة عن الزوجة المطلقة بعد أن اس الاختصاص للمحا > الشرعية 
وحدها بايقاع الطلاق ذلك أن صنة الزواج . نراه - تتوقف على 
افراغه فى الشکل الددى . ومن تم فن التصور أن تزئض الجبات الدضة امام 

464 ابم الزواج ل سیپ إلا لدم" باعثرافبا بالللاق ١‏ ولذاك فلا کر ن القول 
دبا کت من نمی المادة 44 .إلا 2 اد وسيلة قانو نية ملا a‏ للتغاب ا 
اش اللطات الد شة 9 ابر ام رن عجة 0 وقوع الطلاق دیا نکن 
بستخی عن اشکز الديى فى هذه ال حال مدلا أو يتقرو إ برام الزواج ف مکتپ. . 
الترئيق . ولكن إذا ما حقق ذلك جدلا » فان تحقيقه لا عق لاغنان نص المادة 
۹ وه لزم "لذلك تب خل المشمرع.لالغاها . : 

وقد اید ب مفكة النقه ٠‏ الو لرأي القائل باعمال‌الاذه .ةوا ن منت 
نص الفقوه السابقة من الما دة ذو أن دعوى الطلاق لا تسح من آحد.الزو جسين ٠.‏ 
غير المسلين جلى الأبةر إلا إيذاكانا بد ينان بو قوع الطلاق أى.أن ن یکرن الطبلاق. : 
مشروعط فة ملة الزويجينء غي آلنلین» ٠‏ بش تن E.‏ 


(۱) ناش اليل » تموعة الميادىء الي ی قرر تب حكة لتق فى خس سئوات > ۱ 
ص ۸۸ 2 بنذ | من قم »م۳۹ تقش مندنی ۲ 13 a‏ » جوعة 
اڪن افدجی ٩‏ خن ۹ e‏ رس N e ۰. ٩۳‏ 
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e‏ ° مت 


۷۰ ا وإذاكان الل به عدم جواز عع دعوی ی الطلاق م 1 له 
آلروجین غير السلین عل الاخر إلا إذا 1 ول .ينان بوقوع لطلای ۲ حى به بعد 
"و حید قشاء لا حرال الشخصية ؛ فا هو لتمرد لین اکن برجان 
نان ۹ معت دعوى الطلاق وفقا اشر ۱ بعد الاسلامية” ؟ تا 
"ذقب انض لم أن او د به هو الطلاق بالارادة المنقردة ار زو ج انا ان 
0 ری من اللفظ ۳ . وئرئیبا على ذاك لا جوز یکلا قال ماع 
الاستلامية على السیعان عل اختلاف رف لان أيا من الوا فلا ترق 
الطلاق مبذا المع . وعلى المكس من ذاك أفبجو3 تقد على الود 
بغر فون الطلاق . 
تن على أن الرأى اراج 9 8 ) والذِي یت رک EE‏ 0 اد 
الطلاق في هذا الصدد »ناه الشرعى الذى صرف إلى دفع. ید د اک بط 
”الخاص الدال عل ذلك ؛ سواء کان پارادة متفر دة أو كان 5 من لقاضي م 
7 تر تییاعلی ذلك لا جوز تطبیق ام اعالاق اثر عة الاسلامية على لو اف 
کان لك چم لاس رفون الطلاق < حی ی هذا الم ی الواسع ' و 2 بعر ون 
الانتصال امسیای 7 غير 3 من طوا ١‏ این - - سو ام في ذلك او ف 
الادئی ذكمسبة أو الطو اف ارو و نستداية فيضو نْ اکم الا 0 شرب 3 
الإملامية عند بوت الولاية ا ال ربعة عا م کور ن إلز رواج ينعت 
9 أو الطائفة 


۱ بر‎ 2 ST f 8 ۱ ر‎ ١ 
1 0 8 4 ۱ 3 2 من / إٍ 3 ۲ 50 5 5 وب ۱ ی‎ ۳ 4 / ۱۰ 
a 4 3 04 2 3 فد و‎ 





محر وس 


تب ۱ 1 0 


E e 1 34 a و و‎ E 
. ۷۳ شم تناغو لار جم الدایق ۶ص‎ )( ۰۰۵ 
» حنام الدين الاهوار > المرجع السابق ض ۱۸۱ توف ق فرج > المرجع الدابق‎ )۲( 

ص ۲۰ وه عدمأا ۰ 5 ۱ 


(۳) تقش مدا ۱6 فبرابر سنه 5 رک سایق الشا اه سب ١‏ 
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> ا 


۷۱ - وإذا كان امتناع إمال أحكام الطلاق فى الشر بعة الاسلامية رغم 
وت الولاية لا بقتصر على الطوائف اکاموليكية » على هذا النحو » قبل یکی 
لامتناع إعبالحا أن یکون أحد الزوجين كاثوليكيا » آم لزم آن کون كلا منیا 
کائولکا رغم اختلاف طوائفها ؟ بدو أنه كن لامتناع تطبيق ا لطلاق فى 
الشر بعة الإسلامية أن یکون أحد الروجين كبو امكيا حى ولو كان الزوج الاخر 
غير كاثوليكى . ذلك أن شرط إعمال هذء الا-كام ‏ وفقا للبادة 44 - هو أن 
یکون الزوجان يد ينان بوقوع الطلاق . لك فیکنی ألا بدین احدها بوقوعه 
حى يتخلف» الشرط و یوم المانع ۳( 


۷۲ - وإذا كان عکن [صمالالطلاق ف الشريعة الاسلامية - عند ثبوت 
لولاية لها على غير الدکائوليك » نظرا لان ما عدا هؤلاء دين بالطلاق پالعی 
الشرعى الواسع الذی حددناه » فإن النساوّل شور رغم ذلك عا إذا كان سکن 
لإمكان اعمال هذه الاحکام بحرد إفرار شر بءة الطرفين لبدأ الطلاق آم ازم 
لذلك إفرار وقوع الطلاق لذات السبب النی یوس عليه الطلاق . ذلك أنه 
۱ کن تفسير المأ دة ٩‏ عل أن المقصود پکون الزوجين بد نان بوقوع الطلاق أن 
رتا تبح الطلاق لذات ااسبب النى ستند إليه طالب الطلاق من الزوجين . 
وق ظل هذا النفسير لا يكن اک بو قوع الطلاق أو با ماعه إلا إذاكانت 
شر بمة الطر فين 7 لس مح بذاك . ويعبارة أخرى ولا عکن وا لهذا التفسير بقاع 
الطلاق إلا [ذا كان ذلك إعالا للشر عة المذكورة . 
وعل العكس من ذلك يكن تفسير النص ءل أن المقصود يكون الزوجين 


و تست تست تست 


( ۱) حسام الدين الأهواان ؛ ابر اچغ ؛ س ۱۸ ٩‏ 
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= 1۱۱ ل 


رد ينان بوقوع الطلاق هو ان نکون شريمة الزوجين تقرر مب دأ.الطلاق أو 
التطليق » بصرف النظر عن الاسباب الى تبيح الاستناد ليبا فى هذا الشأن , وق 
ظل هذا اتفسیر تكن ابقاع اطلاق أو 8-۶۱ بالتطليق وفقا. لاحکام الشر بمة 
الاسلامية » مها كان سیب ذلك »اذا كان الزوجان من غير الكأئوليك » وسواء 
كانت ۳ ستها تبيح الطلاق أو التطليق لذات السبب النی ستند البه طالبه أو 


لا لحه . 


وقد ذهبت بعض الاحکام الى الاخذ بالتفسير الاول.غير أن غالبيه الاحکام 
تو يدها محکة النتض (۱) یی الثانى . ولعل مما برد هذا الانجاه 
الاخير أن الانجاه الأول فى حقبقته دی ل استبعاد الشر سه الاسلامية كليه 
فى مسائل الطلاق والتطلیق ان له غير ننسلیین » وجمل الولاءة اشرائعهم الخاصة 
بالرغم من أن الصو رة الى نحن بصددها » تغتر ض انتفاء ولاية الامرائع الخاصة 


وئیوت ولاه ااشر مه الاسلامیه , 
المطاب الثانی . 


طريقة ابقاع الطلاق 
۳ - واذا كان المقصود بالطلاق ق حم الادة ٩4‏ 1 الذكر 6ش ؛ رفع 2 قبل 
الذکاح أي كانت أداته » وسواء كانت ارادة الزوجين أو قرار المحكة » وكان 


مت ی ذلك 6 لا بوجد قانونا ما حول دون اه وی 
الاسلامية على المسيحيين الارئوذ كس والانجيليين ؛ مى نبنت الو لا بة ذه الشر سة 





(۱) تقض مدني ۱6 فبراير ۱۹۹۸ سالف الاشارة البة 
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س ازا 


یم ان ملق هذه ایب ة دی “إلى إمكان مباشره الطلاق على نمو ما : بآشر 
فى اشر عه الاسلانية شب لین ولا کان الطلاق قم بالارادة 0 دق 
اشر ية الالام ؛ قثنه کر ن ا أن بو قع اطلاق ار اده المنفردة” 

۳ هو الخال له لار »ما دام القاانون ied:‏ 
١‏ ' الففر بة آلاتلامیه » دون حاجه إلى مو'فةة الزوجة أو صدور K>‏ بالطلاق 
من القضاء () . 


: ولتت أن هذه التتيجة نی وم اليما متاق ان الوص غل الوجه 

:لصحيام لبدو مقر ند من ناحية اسپاشة تشر ية . فن -ناتحبه أولى لا نوجد 

* من يعن اذاهب ا لمسيحية ۱یا .کان تعاقاسیاح بالطلاق فیزا ن ما نلتالاق 

”ارادم تتفردة أذ حى باعماق الط زفین ؛ على نحو بد و مب اباجة ظلاق اشیحی 

لادم !رده نشیرة للشنغور الدیش .ومن ناحية .مائية-..مودى :اباحة الطلائى 
پاراده منفرده پالاسبة للمسیحیالی اضر ار اجتاعية مق کدة. :فاعةقاد الزو‌تخضنوع 
طلاقه الشر بعة الاملامية قد یدفمه الى مباشرة الطلاق بارادته النفردة والزواج 
مر ای »لم يتضح من بعد نم توافر شروط «ولاية الشريعة الاملامية على 
نحو يصبح ممه طلاقه کان ل ,يكن يكن ؛ ما يؤدى.الى الغاء ال واج الثانی » الا لبد 
عدم تمدد الزوجات فى الك ال . دلالك تقد بذل الفقه عدة محاولات 
حير 'لزوج السيحي ٠ن‏ رخص ه الطلاق بالارادة المافردة الثابته له جقتنی 
ضوع للاي شرب الابلانية ۰ 


ب 


لا وقه : أخذته ذلك کم النقش ١‏ نظر ,ابحكام: تقش الصادرة فى 1 ۲۹۷۳/۳ 
جموعة المادىه القانونية الى ة رر ہا عكمة ال فی ةس سنوات ا<د مير أ بو شادى 0 AY‏ 
ومابعدهابند 16١‏ » ص ۸۸ زم 19١‏ , نب ايد ظ 4 د ۵ الم وع اة 


مي 5 ۸ 6 2 ¢ 9 ۱ 3 ا اه 3 ع ۷ 1 .)۷ 
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مس ۱۳ [ سه 


۷۵ - فأما امحاولة الأولى «تذهب إلى أن الطلاق با ار دة المنفردة لايجو: 
للسبحى وفقا للشر بعة الاسلامية » ذلك أن «١‏ من الطلاق عنى ااسابین أمس تعلق 
بمقودة الزوج اسم » وتاك المی توجب الفرفة وتنبى الملك » فالجزاء الدبی هنا 
مختاط و »رح بالجمزاء القانو نى ٠‏ وعل ذاك صعب أن تنسحب تلك القاعدة 
القانونية الد ينية على أشخاص لاد ينون أصلا بالعقيدة الى تستند اليما نل كالقاعدة 
وشرط [مکان وفوع الطلاق بيمين الزوج هو أن کون الزوج مسلا من آهل 
التكليف » والتكليف يقتضى الالام والبلوغ والعقل () وعل ه-ذ' النحو تقبی 
هذه الحاوله إلى أن طاق غير السلم لابقع إلا .كم من القاضى وفقا شر بمة 
الاسلامية ذاتها . 


ریوخذ على هذ' التخريح أن الزواج لايعتير من مسائل العبادات وإنما من 
مسائل المعاملات فى الشر بعة الاسلامية؛ ون كان البعض بلحقه ‏ حك بالعبادات 
ومن ثم فايس هناك ماعو ل دون إعال الثم بعة الاسلامية بشانه على غير المسام؛ 
.مادام قسد ارتضى الترافع إلى القاضی ا للم » ول برد الافادة من رخصة الالتجاء 
إلى قضائه الشخصى. کذاك يؤخذ على هذا الرأى أن مناط التكليف ليس الاسلام» 
ولا مناطه العقل والبلوغ وحدهما . وأخيرا يؤخذ على هذا الرأى - وبصرف 
النظسر عن | نفاقه مع أحكام الشريعة الاسلامية - مخالفته الصرحة لقنضی آحسکام 
القانون الوضعی . 


(۱) چال مرسى بس » تعلیق على حک حکة الاسكندرية الإبتدائية الضادر باریخ 
۱۰۰۸ فى القضية رقم ١٠6‏ أسنة ۱۹۵۶ ۶ة الحقوق » 90 ] 2 ص ۲۰۷ 
وما زننها ( أنظر س ۲۱۷ ) . 


/ 
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وأما احاوله الثانية فتذهب إلى أن تطبیق الشريعة الاسلامية على غير السام 
لايكون إلا عل‌بد القضاء () . ذلك أن تطبيق هذه الشريعة عايه يعتير استثناء من 
الاصل فى خضوعه لشريعته . وإذا كان حق غير المسلم فى تعبیسق شر بعته 
بنفسه أمراً مساما ‏ باعتا رها الشر بعة الاصاية - فليس الا مر كذلك بالفسبه لأشر بغة 
الاسلامية» باعتبار تطبيقبا استثناء لا بتوافر إلا بتوافر شروط معنة بدق ادا كن 
من توافرها ؛ على نحو يازم معه إناطة تقرير توافرها بيد القضاء وحده . وعلى 
هذا النحو تنتبى هذءهانحاوله إلىأن :لزوج المميحى لايستطيع ایقاع‌لطلاق بارادته 
المنفر دة إلا بعد [ستصدار حک خضو عه لولاية الشريعة الاسلامية. ولذلك ذلايكون 
للطلاق السابق أى أثر على [نهاء الرا بطة الزوجية . 


ومن الواضح آن هذا التخر یج بدوره عالف البادی, العامة نون (. فن 
السلم بهأنالقواعد القا نو نية - بلا استشناء - يتو جها لطاب فیبا مباشرة الا فراد 
قبل أن یتوجه إلى القاضى , ومن ثم فیبکون للفرد دا - بل و کون عليه - أن 
يطبق القانون طواعية دون أن ينتظر قيام القاضی بتطبيقه عليه .. ومن هناكان 
ميدأ عدم إمكان الاعتذار جل القانون. أما أنالفرد قد خطىءفى تطبيق القانون 
بنفسهء فاك مالا ی لانقف عند حد #وصة دونآخر ی مر تواعد القانون.. 
وأما آن‌الفر د يستطيع أن يطلب من القاضی الفصل فا إذا كان ضع أو لا خضع 
للشريعة الاسلامية قبل ایقاع الطلاق » فذاك ما يبدو حل نظر.. ذلك أنه ليس من 
سلطه القضاءالقيام بالافتاء واا ينحصر دوره فالفصل ف المنازعات بالمعىالدقيق . 


6 آجد سلامة » المرجع السایق» ص ۳۲۷۷ 4 ومابعدها . ۱ 
0( نا في هذا الاتجاه » حسام الأهواتى المرجع السابق » ص ۱۹۰ وما عا 


http:/ / kotob.has.it 


۱۱ ب 


وأما الحاو لة الاخيرة فتذهب إلى التفرقة بين حالة ما إذا كان هناك نراع بين 
لطرفین حول تطبیق الشربعة الاسلامية وحالة ما إذا لم يكن هناك مثل هذا 
الثراع ( . والقول بعدم إمكان [يقاع الطلاق فى الحالة لول قبل حك القضاء 
پثبوت الولاءة لاشر بعة الإسلامية » و بإمكان [ بقاعه فى الحالة الثانية.ويبدو لنا أن 
هذا الرأى الآخير بتضمن المیوب‌الی «ؤدى اليما منطق إعمال النصوص عل‌الوجه 
الصحیح » جانب العيوب الكاءنة فى القول بذ رورة الااتجاء إلى القضاء لتحد بد 
الشر يمة الواجبة التطبيق قبل ايقاع الطلاق » هذا إلى أن مسألة قيام أو عدم قيام 
النزاع بين الطرفين على ولاءة الشر سة الاسلامية مسألة نسبية لا عکن التأكد .نبا . 
وقد لابنازع الطرفان فى ولاية اثر مة الاسلامية فيو قع الزوج الطلاق ثم بتكف 
لأروجة بعد ذاك من الاسباب مابحعلها تنشكك فى ولاية الشريعة الاسلامية فترفع 
الامر إلى القضاء و يقر الفعل عدم ولابة هذه الشر بعه استنادا إلى ماتبد به من 
أسباب فیبطل الطلاق الذى يجعله هذا الرأى صحيحاً . وعل العکس من ذلك فقد 
ختلف الزوجان على ولاية الشر بعة الاسلامية » فياجاً الزوج رغم ذلك إلى ايقاع 
الطلاق بإرادته المنفردة فيكون الطلاق باطلا وفقا لهذا الرأى م تاجأً الزوجة الى 
القضاء فيقضى بتطبيق الشر بمة الاسلامية الى نجير مثل هذا الطلاق الباطل ومن ثم 
يكون هناك طلاق باطل بالرغم من أنه صحیح وفقا للشربعة صاحبة الولاية . 

۷۵ س ويبدو لنا أنه أمام خلو اللشر بع من تنظم طذه المشكلة » فلامناص 
من الاخذ نطق النصوص القائمة ذاتها . فاذا ما أوقع الطلاق وتةررت من بعد 
ولابة الشريعة الاسلامية بقضاء » فلا حرج ف الامر . أما اذا تقعررت ولإية 
الشريعة الخاصة » فان هذا الطلاق يعتبر باطلا فيزول يكل ما كن أن يكون قد 
تر نب عايه من نانج ومن ببنها بطلان الزواج الجديد الذى يكون الزوج قد عقد 
بعد الطلاق . على أن ذلك لايئى بالطبع ضرورة تدخل الشرع لتنظیم #۳ غير 
المسلم على نحو بوفر الاستقرار العائلى المأشود . 


(۱) توفق فرج ؛ الرجع الاب » ص ۳۷۱ وما ها , 
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أ لقسم الثایی 


الاجکام الو ضوعية للزواج 

» س ولا شك أن الزواج المسيحى ودف إلى تحقیق غا بات ثلاث هی‎ ۷٦ 
التعاون على ثئون الحياة » والتناسل لفظ النوع » والحفظ امن التحرق » وهی‎ 
ذات الغايات التى مودف إليمأ الزواج فى الشرائع المختافة بصفة عامة © . غير‎ 
أن المسيحية تتطى لهذه الغايات مفبوما خاصاً هذها عا بقابابافى غيرها ی‎ 
فالتعاون على شون الياة فى المسيحية د تحمل صورة مبسطة للعلافة‎ ٠ الشرائع‎ 
والحفظ من التحرق‎ ٠» الابدية السماو ية بين السيد السیح والكنيسة عروسه‎ 
غرض خاص بالضعفاء . ولذاك فالمسيحية خض على ابتولية لن استطاع‎ 
حسسن للرجل‎ ١ : وی ذلك شول بولس الرسول‎ ٠. إلا سبيلا‎ 
أن لا مس أمرأة واکن لدبب الزنا فلتكن لكل واحد إمرأته‎ 
وليكن لكل واحدة رجلبا . وأنا آنا آقول ذلك عل سبيل الاباحة لا على سل‎ 
الا » فانی أود أن یکون جییع الناس مثل . لکن كل واحد له مر الله‎ 
مو هة تخصه فبعضیم هکذا وبعضبم هکذا . وأفول لغير التروجین وللارامل‎ 
أنه حسن هم أن ببقوا على هذه الحال کا أنا. فإن ۸ يتفقوا فایتروجوا » فان‎ 
. الزو اج خير من التحرق‎ 

وهذا التمیز فى غایات الزواج فى المسيسية بتر تب عايه انفرادالزواجلسیحی 
مخصائص جوهر به تتعکس بشكل واضح على تنظیمه القانوی . سواء فى نشاءه 
اوا 


فالزواج فى المسيحية عتر حد الاسراد السبعة الى ثر تسكز علیبا العقيدة 


(۱) أنظر فى نظرة المسيحية إلى الزواج بالتفصیل » ثرو ت أنيس الاأسیوطی »۱ ارجم 
السابق »> ص ۳۸ ومابمدها » آجد غنيم ؟ موانع الزواج ون الهسرائعالماوية الثلات والقوانبن 
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المسيحية.. وفى ذلك يقول بطرس الرسول : « هذا السر العظيم ولکنی أقول من 
نحو المسيح والبكنبسة » . وحقق هذا السر يقتضى أعالا ل اهرة هى أقرار 
العروسين علنا مام الكنيسة با نیا قابلان لاو اج بحر تیا التامة ورضاهما المتيادل 
وتعاهدهها لحفظ الامانة الروجية إلى آخر نسمة من حباتهأ من تاحستة » والبركة 
الى نتم فى عقسد وصلاة الا كليل اللذين یتممبا الكاهن من ناحية آخری . 
اذا ما مت هذه الاعيال ديقو م أئله بنفسه بام سر الزبجة بان العر و مسن ۰ 
وعل هذا النجو كار لا ود من ندخل الکنیسه لامام الزواح السیحی على 


د 


ما سوف نراه ٠‏ 


والزواج ف المسيح<يه وم على مبدأ وحدة الر وجه . وهذا المدأما هو 
إلا ننيجة لوم التعاونكغاية من غايات الزواج * ولكون الرواج بناء على 
ذلك سرا مقدى. ا . وق ذاك شول الاجیل « إن الذى خلق مر البده 
خلقها ذکر وأنثى ... من أجل ذاك بترك الرجل أباه وأمه و لتصق باه 
و کون الائنان جسدا واحدا : زذا ليسا بعد أثاين بل جد واحد . لذلك 
فالسیحية لا حرم فقط المع بين زوجتين فى وقت واحد » ولا ایضاً تضع 
قیزداً على الزواج بعد المرة الآولى عقب الترهل . فثل هذا الزواج حرم بعد الرة 
الثالثة . أما دون ذلك فبو إن لم يكن محرما ذبو على الافل مکروه و يعتبر فى مصثبة 
آقل من مرب الزواج الاول + 

والزواج المسيحى علاقة أبدية بين الرجل والمرأة . وهذا المبدأ کذلك 
تنيجة لكون الزواج سرا مقدساً . فإن الذى جمعه الله لا يفرقه إنسان. وإذا 
کان موسی - على حد ما ورد فى انجیل - قد مسح بالطلاق فإن الامر ل يرن 
كذلك منذ بده الخليقة . وترتيبا على ذلك كانت القأعدة فى المسيحية لا طلاق 
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ولا تطلی إلا لعلة الزنا إعمالالقول السیح د وأما أنا فأقول لم إن من طلق 
إمآته إلا لم الزنا ععلبا ترق ومن تروح مطلقة فإنه بزنی ». پل إن المذهب 
الكاثوليى بقسر هذا النص عل أن المقصود به الانفصال الجسدى لا التطلق 
بالمعنى الدقيق على نحو ما سوف نراه . 
وسوف نموم بتقسيم الدراسة الموضوعية لازواج ی لأشرائم المسسيحية إلى 
بابين » نتناول فى أحدهما انشاء الزواج » ونتناول فى الآخر الرابطة الزوجية . 
لباب الاول : إنشاء الزواج 


الباب الثانی : الرابطة ار و جية 
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لباب الاول 


انشساء ااسز و آج 


- ۷۷ ب الزواج هوطريق تكو رن الاءمرة» مثل الخليةالاولى.للمجتمع وم نهنأ 
كان انشاؤه منوطا بالاعتبارات!لدينية والاجیاعیةالی حك تشكيل الاسرة ذاتها. 
وتيدو صلة انشاء الزواج بتشكيل الادمرة فى اجتمع على هذا النحو فا تعلق 
حر مات الزواج أو مو [نعه ۰ 

٠‏ والزواج من اشطرالاحداث ف حياة الانسان الفرد :لذلك كان من الطبيغي 


۱ والزواج من بعك م عن طرش تصرف قأنونى برض رضاء كل من الطر فين » 
بالاضافة لام تفرضة الشرائع من أوضاع معينة لا پر امه . 


هأ اسو فد رأة | نشاء الرواج - لاا الانشما. غبره هن الروابط 93 
فعض پیان‌موا da:‏ مل نأحية ¢ و مد ماه من ناحية ية أخرى 1 قبل درأمية اتصری 


القانو نى المنشى, ء له . 
الفصل الاول .: مو انع ااز و اج 


الفصل اثالث . : التصرف المنشىء لز و اج ۰ 
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الفصل الاول 
مو انم الزو اج 


آزواع الوانع : 

۷۸ - نص القائرن ااسكنسى على موانع متعددة للزواج » تختاف پاختلافی 
الشرائع »وان تقاربت أحكامها بشأنبا . 

و عکن تقسم هذه الوانع نقسیات مختلفة حسب العیار النی يتخذ آساسا 

م .فالوانع تنقم من حيث دوامما إلى م بدة ومؤقتة . والموانعالمؤيدة هی 

لا نع ور يطبيعةبا لار وال فتمئع اار واج بصفة دام ة کانع القرابة مثلا ٠‏ 
۱ وأما الموانع المؤقتة فهى الوانع القابلة للزوال » فتمنع الزواج طالا كانت قاهمة 
ولا تحول دون اتهامة من وقت زواطا » کاختلاف الدی » 

والموانع تنقسم من حیث نطاقبا إلى مطلةة ونسبية.فالمو انعالمطلقة هی‌الواننع 
ای دی توافرها إلى مع زواج الشخص بصفة مطلقة » با ما كان الشخص 
الذی بريد الزواس منه ا هو الحال فى الإرتباط پزوجية قاعة . والموانع النسبية 
كها هو الال فى مانم القرابة وفى مانع الزنا والقتل فى بض الشرام 

و تنقسم الوانم من حيث “بوتا إلى موانع ظاهمرة وموانع مستارة . 
فالوانم الشائعة هى الوانع الى سکن الج‌یع التثبث ببا » كالقرابة الأ رعة . 
وأا الموانع الستعرة همی الموانع الخفية الى لا ؟سكن للجميع اثباتها ك.قرابة الدم 
غير الشرعية . 

وتنقسم الموانع اخسیرا من حيث اثرها إلى موانع مبطلة وس‌وانع 
محرمة . فالموانع البطلة هى الموانع ۳ فرت ارا 2 يسمثل فى بطلات 
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الزواج » و جر بده من آثره كالعجز ال يذى والارثباط بروجية قامة واختلاف 
الدین . وأما الموانع احرمة فبى الموانع التی لا نرتب أثرا قانونیا ولا تول 
بين الزواج وبين تر تیب [ ثاره القانونية ؛ وایا نحصر اثرها فى جعل الزواج 
مكروها ديانة . () على أن الجدير بالذ کر فى هذا الصددآن معظم‌موانم ازواج 
1 سكن تؤدى فى الفقه السیحی القد عم إل البطلان ؛ واءا إلى الفسخ [ذا کان احد 

الطرفين غير عالم بالمانع الذى بقوم بالطرف الاخر عند ابرام اازواج . وقد 
ظل بعضبا معتبرا كز اك حى العصر الحد مف © . 


وقد عددت قواعد الطوائف المسيحية اختلفة مو انم الزواج فا ٠‏ غسير أنه 
يلاحظ فى هذا الصدد أن الارادة الرسولية للكائرليك لا :كتنى عثل هذا التعداد » 
وأنما تضيف إلى ذاك حق السلطة الكنسية العايا فى تقر ير موانع آخری غير الى 
عد د تا هده الارادة ¢ سواء كانت موانع مبطلة آو مو انع محر مه ۰ ١‏ 
وسووف تشحصر درامتا ف الموانع البطلة 1 بأعدّبارم.أ ول ھا الموانع الى 

تفج انرا قانو ما و ژر ف ص الزو اج ۰ وکنا لن بجرىق درأسة هذّه الموانع 
على أى من التقسیات السابقة . وا٤‏ على تقسيم آخر بقوم على الافکار "مامة الى 
تساند اليها هذه الموانع . ذلك أن بعض الموانع برتبط پنایات الزواج» فى ذاته ؛ 
وبعضبا يرجع إلى اعتبارات ديثیة ؛ وبءضبا الاخر يرجع إلى اعتبارات جزائية . 

البحث الآول : الموانع المرتبطة بغايات الزواج . 

۱ ۱ ( و ینہ م الوانع كذالك الى موانم طدرءرة مهل الا زسان عبر قادر من الناحية 
الج.ماءية على الزواج » کالعجز الجنسى » وموانع قانونية ترجع الى الالة المد نيةللشخص » کانع 
اختلاف الدين > أو ال اراد ته كالترهب أو آرتکاب الزنا . انظر فى ذلك ء شفیق شحاتة » 
الرحم السایق » ح٤‏ ص ۷ وما عدما 
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المبحث الثانى الموانع الر تبطة بالاعتبارات الد ية . 
امبحث ااثالث : الموانع المرتبطة پالاعتبارات الجزائية . 


الیعث الاول 
الو انع أكرتبة بغایات الزواج 

4 - تحفیق غابات الزواج يفترض - من حیث اليد بلوغ الطر فين 
السن افلاعة للزواج »5 يفترض قدرة کل منبما على الماشرة الجنسية . ولکن 
1 هذه الغايات عل الوجه الال » بغترض فوق ذلك » غر بة كل الزو جین. 
0 عدم اوع سن الرواج ؛ اسر الجنمى » والقرابة ینتب نا 
المرنبطه بغاياته . 

الطلب الاول : عدم بلوغ سن الزواج . 

الطلپ الثانى ؛ العجز الجضى . 

المطلب الثالث : القرابة . 

المطلب ال آبع : العدة . 


عدم بلوغ سن الزواج 
٠‏ لماكان الزواج هر تب مسئولية اجتماعية وقانو نية على درجه كبيرة 
من الخطورة » فقد حرصت الشرائع المسيحية الختلفه على وضع د أدق لسن 
الزواج لا يصح ابرامه قبل بلوغه . غير أن تقرير السن المساسب للزواج برنبط 
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فى الوانسم بالثاروف الاجتياعيه الى تختاف باختلاف الزمان والمكان أكثر من 
ار تباطه بالاعتبارات الد بذرة . لذلك فقد جاء سن الزواج عتاة ا من شريعة إلى 
أخر ي . 

فالشرائع الارثوذكسية جیمبا تحدد سن الزواج بالنسبة للرجل بماني-ة عشر 
هاما . آما بالنسبة للمرأة فيختاف السن باختلاف هذه الشرائع . فبي] جد هذه 
السن ستة عشر عاما لدى الاقباط » تيده خمسة عشر عاما لدى الروم وأربعة عشر 
عاما لدى السريآن . 

اما بالنسبة للشريمة الكاثو لييكية » فسن الزواج ستة عشر عاما بالنسبة لر جل 
وأريعءة عشر بالنسية للدرأة . 

أما بالنسبة للشريعة الاتجيلءة » فقد كان السن الادنى للزواج مثلا لما عليه الحال 
بالنسبة لاكاثوليك » ثم نقرر رفعة إلى »انية عشر عاما كامسلا بالنسية للرجدل وستة 
عشر بالنسية للمرأة » بقرار من امجلس الاعلى الانجيل فى ۱۰ دسم ۰۱۹۳۰ 

عل أنه مها اختافت القواعدالخاصة بتحد ید سن الزواج لدى الطوائف 
المسيحية » فبراعی فى هذا الشأن ما نصت علیه المادة ۲۸ من قرار وزارة العدل 
بلانحة الموثقين المنتدبين والمعمول به من أول ینابر سنة1هو ومن أنه « لا جوز 
توئیق عقد الزواج إذا سن الزوج أقل من ۱۸ سنة وسن الزوجة أقل من إسنة » 
ولذلك فالشرائم ا لاع ةن هذا الصددتعتبرعد ‏ الاثرفى المد ود الى سن تمس فيم 
الزواج دون السن المذكورة . 

والجوهرى فى هذا ااعدد أن الشرائع المسيحية لا تعتير باوغ الم نبجحرد شرط 
لتوافر أهلية الاداء فيا يعاق بالزواج ولا يعتيره شرطا توافر أهلية الوجوب, 

وهن هنا كان اعتمار, مانعا من موانع الزواج 0 . 


(۱) شفيق شجانه المرجع السابي » ج ۲ 2 ص ۶۲ , 
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مت ۳[ بسه 


۸۱ - و شور النساؤل عن S>‏ الزواج العقود درن بلوغ السن الحددة 
لازواج . وفى هذا اصدد جد اشارة فى قوانين ابن تعلق إلى أنعدم بلوغ السن 
بمنع من الزواجولكن أن انعقد الزواج .. . لميفسخه » كذلك نجد اشارة لذلك فى 
الخلاصة القانونية للاقباط الارئوذكس . فصاحب الخلاصة يرى أن عدم توافر 
اسن القانونية عنع منابرام الزواج ولك نالزواج إذا أبرم خلافا لذاك لا جوز 
فسخه إِذا ماثراض الطرقان على ابقائه بعد بلوغ سن الزواج . 


و تند بعض الفقه الحديث إلى ذلك لقول بأن « الفقه القبطى قد استقر لى 
عدم اعتبار شرط السن من الوانع البطلة لعقد الزواج (© . 


ومع ذلك فيبدو انا على نمو ما سوف راه عند دراءة البطلان - ان الزواج 
يعتير زواجا باطلا » ولكنه ,قبل التصحيح باتفاق الطرذين علىاسةمراره بعد بلوغ 
السن الثرعة على أنه لا شك فى أن عدم توافر شرط السن دی الى بطسلان 
الرواج بطلانا مطلقا فى جموعه ۵۵۵ . فقد نصت المادة .؛ منبا على أن « كل 
عقد بقع مخالفا لاحکام ( الادة ) ۱۵۰۰۰ ( الى حدد هذه السن ) ۰۰ بقع باطلا 
ولو رضی به الزوجان .. وللروجین وکل ذی شأن حت الطعن فيه » . وبالثل 
لدى الروم و الارمن الارثوذكس من ناحية » ولدی (!.كاثوليك والانجيلين من 


كذلك براعی فى هذا الصدد قواءد بض الطوائف سمح للرئيس الدبى 
والاعفاء هن مالع السن ۰ 


(۱) شفيق شحاته اارجم السایق ج ؟ »ص 89 -51 , 
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المطلب الثانی 
العجز اخنسی 
۲ - الجر الجثمى هو انعدام القدرة الذاتية على الجمباع » النی بصاح 
بذاته للانجاب » أو نقصبا سواء كان ذلك فى جانب الرجل أو المرأة © 
ومن أمثلة العجر الجنسى بالنسبة ارجل» الجب وهو استثصال عضو التناسل 
والخصا ومو تزع الخصيتين معا » والخنو ثة وهى اجماع عضوى الذكر 
والانى فى شخص واحدد ؛ والعنة هى غجز الرجل عن الوصول الى المرأة 
وهذه الاخيرة قد كون غضوية ترجع الى عيب ق‌الاعصاء التناساية » وقد تکون 
نفسية تزجع الى عامل غير عضوی » کا لوف او الرهبة أو انعدام العاطفة أو 
الشعور بالکرهية نحو الطرف الاخر © . 
ومن أمثلة العجر الجنسى بالاسبة للمرأة » ضیق فتحة الرحم على كر لا سمح 
بالإتصال الجنسى » أو وجود عظم زائد عنع من هذا الاتصال . 
والعجز الجنسى قد كون مطلقا حول دون الاتصال بای شخص آخر ؛ وقد 
يكون نسبيا حول دون الاتصال بشخص بعينه »كا هو الال فى صكذير من 
الات العجز الراجع الى عوامل نفسية © , 





)۱( انظر ق هذا ا مو ضوع بصفة خاصة › شهمق شحا ته » المرجع السا بق »4 
0( وقل في بان 2 م وجو د علامات ص ضدية ظاهر ة 0 2 و جود 
العنة » فقد بکون لها بواعث نفسية لا تتم عنما أعراض خارجية استاف القاشرة 
فى ۱۹۵۹/۹/5 آشار اليه توفيق فرج » الرج السابق ص ٠.٤‏ . 

)۳( وفك فی با نه إل و شق ارجل من العنة النف.هة بالنسبة للنساء 
الاخر بات ولكنه لا شی من راه لازوجة 1 ولا )ع أن کون هذا الحعجز 
الدا م النسى سيبأ فى طلان الزواج » فى استثناف القاهرة فى ۳ ۱ ۰ 
شار اليه توفیق فرج ؛ الم جع السابن ص ه٠٠‏ 


م 
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ص 1۱۲ ست 


والسجز الجنسى بهذا المی ختلف عن العقم . فاذا کانس القدرة على الانحاب: 
تتو قف عل العاشرة الجنسية » فان العاشرة الجنسية لا تؤدى بالضمرورة وق 
جیع الاحوال الى لاحاب . ومن هنا فالعقم لایعتبر مانعا من موانع الزواج 
انا من موانع الزواج ما دامت العاشرة E‏ تكنة وف هذا الصدا E‏ 
الشرائع المسيحية ما ورد بالتوراة . حقا ان الانجاب یمتبر من اغراض الزواج 
على نحو ما قدمناه . ولمکن عدم حقق هذا الغرض فى حالة بعينها لا عنع من 
بقاء الزواج عقا لاغراضه الاخرى ما دامت المعاشرة الجذية مكنة . وقد نصت 
على ذلك صراحة بعض الشرائع كشر بعة الارمن الارئوذكس وشر بمة |أكاثو ليك 


اما الشرائع الاخرى -كشريعة الاقباط الاروذکس - فالامر فيبا مفبوم 
من | كتفائها بذ کر ما عنع‌من « الانصال الجنسى»فمقتضى ذلك عفبوم الخالفة . 
ان توافر امکانءة الاتصال الجنسى لا «تحقق معا للانع » سواء ادی الاتصال الى 
الانسال أو لم يؤدى اليه . 


۳ - والاصل أن العجز الجنسى فى الفقه السیحی القدم يؤدى الى فسمن 
ضقد الزواج بعد انعقاده صحيحا ‏ كا هو الحال فى الشر بعة الاسلامية أمافى الشرائع 
الحديثة فیختاف الامر باختلاف الشرائع . فى شر عة الروم الارئوذ كس » 
هثم العجر الجنسى جرد سبب للتطليق أماف الشرائع الاخری فتعت-هزه - اساسا - 
مانما من موانع الزواج ؛ دی الى بطلانه . 


غلى ان هذه الشرائع قد تفاونت فى مدى عنایتپا بتنظيم هذا الالع . فقعد 
كتفت الشر بمة الانجليلية بالنص عل المبدأ . أما الشرائع الارثوذكسية ذقد 
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مت ۲۷ — 


عنيت فوق ذلك باعطاء امثلة له . وأما الشر بعة الكائوليكية فقد عنيت بتحد بد 
شرو طه ( م ۰۸ ) 

ویفیم من فحوی النصوص اوارده فى هذا الشأن فى الشرائم الختلفة » أن 
العجر الجنسى يعتير مانعها من زواج اذا توافرت شروط ثلالة () :ل 

۱۱( أن یکون العجز الجنسى قائما رقت الزواج . وهذا الشرط مفبوم فى 
الوا قع من کون المانع دی الى الابطال . ومقتضی هذا الشرط ان العجز 
الطارىء بعد الزواح لا پمتی سيب لبطلان . على أن شل هذا السجز الاخیر قد 
بكون مع ذلك سببا للتطليق. إدى پیش الطوائف عل نحو ما سوف نراه . 

(۲) أن ككون العجر مؤيدا بالمعنى السابق . فاذا كان المجز مؤقتا برجی 
زواله » قانه لا يصلح سببا لابطال الزواج . ذلك أن مثل هذا المجز لا يعدو 
أن یکون مجرد عقبة طارئة عتم الواجب الزوجى على كل زوج الصير على الزوج 
الاخر بشأنبا ومعاونته على تخطیبا . ويرجع بالطبع فى معرفة طبيعة المجز على 
هذا النحو لاهل الخيرة . 


(۲) أن يصل العجز الى درجة سحقق معما الاضرار الجسيم بالطر ف الآخر 
ومثل هذا الاضرار .ت-قق فى حالة عدم القدرة على عارسة الحياة الجذسيه بالمرة . 
ولکن كيرا ما کون مارسة اطياة المنسة ممكنة دون أن توصل الى اشباع 
الرغبة الجنسية الکاملة . وق هذه الحالة يتعذر القول بتوافر الاضرار الجسيم 
اللازم لتوافر المانع . و ءکن ان تضرب لذلك ام لمستمدة ٠ن‏ أحكام القضاء . 


(۱) ف هذا النی : توفیق فرج » المرجع السابق » س ۵۱۱ وما بمدها م آحه سبلإمه 
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— ۱۲۸ = 


فسرعة الامناء مثلا لا تعتير مائعا نظرا لامکان اشباع الرغبة | جذ سية الطرف الأخر 
عن طريق التکرار . وكذاك الشأن فى صفر حجم القضیب ما دام من الممكن 
الو صول الى الرأة» أو فى كير حجمه ما دام الا بلاج الجزى ممکنا . 


4م س واذا كانت هذه الشروط الثلاث رازم توافرها الول بوجود 
المانع المؤدى الى البطلان » فلابد من اثبات توافرها. وقد کون هذا الاثبسات 
عسيرا ودقة) الى درجة أن الدليل على قيامه قد تکذبه القائق فيا بعد . حقا 
ان الکشف الى قد يمكن من الوصول الى تايجة محددة با كانت هناك علامات 
عضو 2 عل العجز . ولكن المجر حكثيرا ما بکون نفسيا ,صعب التأكد مه 
عن هذا الطريق » وف هذا الصدد لا »كن الاستناد الىالإقرار حى ولو كان من 
جانب المر دض » اذ قد كر ن ادف من مثل هذا الاقرار عرد اللااص من 
مبدأ عدم قابلية الزواح للانفصام . ولذاك فلا مناص من التهو.ل على القراان 
فى هذه الال 6۷ . 


على أن اقرائن جب أن روخ بدورها بكثير من الذر . فبقاء بکارة 
الزوجة مثلا » يعبر قرينة على المجز ۰ ومع ذلك فبذه القربنة غير قاطعة » اذ 
قد ,ڪون بقاء البكاره راجعا الى مانعة الزوجة أو الى عدم قابلية غشاء البكار 
للانفضاض بالطر يق العادى وهو اجماع . وعلى العكس من ذلك فاض ابکاره 


بعك قر ده علی امد ره ا لاس4 4 واسکن هذه ار ممه بدورهأ غير وا طعة 6 مأ دام 
(۱) انظر في تفصیلي ذلك ؛ أحد _لامه > المرجم السايني » ص 4۷۳ وما بعدها 
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ب ۹| لس 


٠‏ فض اا كار ة کن أن کون راجعا لى غماءة جرا حمة ۵۰ لااو ال قرا خي ار يق 
العادى وهو العاشرة . وال اذا كان تهر فر 20 4 على الآدرة الجا 2 0 9 
عدم امل لا بعر قر بنة على افا » نظرا لان لاماي لا تبم 0 الجنسية 
بالضرورة. وسکوت اازوجة عن إثارة الموضوع مدة او يلة لا دعر قر::ة 
على القدرة الجنسية » ذقد يون هذا السکوت راجما الى آمل اازوجة فى زوال 
لسجر فی الستقبل . 


۳ 


3 


اس رأبة 


مر - تعتبر القرابة مانعا من الزاوج اذا بلغت درجة معينة فى جیم 
ال رائع. ذلك أنه من 0-0 ی شمر نسلا ضعيفا 
سواء من الناحية الجسمانية أو الذهنية . هذا بالاضافة الى أن ”الأقارت علدقبا 
شون معأ ما قد دی معه زواجیم الى ا رج » نظن الان لا دنا 


۰ ۲ 7 
راجا ال وی ۸ 


ف تفه اجتمیات وتار دوی الةر ی فى با اف للشخص محارم 4 . 


وق ورد ميدأ ترم ارواح ج من'ذوى الا برد قاتوراة يتوه 2 الاإقترب 
سان الى قر اب چ لہ ایکشفب او ۰4 كذاك كان تم جر مر ۳ گنه اوغ 
قرش ممروفا لدى الرومان ٠‏ ول برد هذا مریم ذضكر ز فتالاتجيل. اڭ 
لاجد سوى اثارات قليلة دى المصادر الاخرى عاق معظمبا باب اي سامت 


فير أنه الفقه االاحن ق سار على هدی التوراة ۳ 1 الرماج من ذیی 


تق و اک 





)۱( تروت سومان » آذر حع السابق » ص ۷۸ e‏ هد غنيم 1 رجع 
ااسابق ¢ ص ۰ ٩‏ وماعدها 2 اقسم الثاني . 
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لم سس 


القرنى . بل لقد غالى رجال الكنيسة فى نوسيع نطاق هذا الانع فى القرون 
الوسطى » تأسيسا على أن التوسع سفق ومقاصد الزواج . ولذلك لج النع لا 
يقتصر على قرابة الدم وقرابة المصاهرة واعا مةد حكذاك الى القرابة الروحية 
والقرابة القانونية وما باحق بها » على اختلاف فى هذا الشأن بين الشرائع . 
كم س أما عن قرابة الدم أو السب » فتتفق الشرائع لاسي-ية فى ترم 
الزواج بين ٠ن‏ ”جمعهم قرابة مباشرة على خط مستقیم مها كانت درجدة هذة 
القرابة » سواء كانت قرابة شرعية أو غير شرعية . فيحرم الزواح بين الشخص 
وبين اصوله وان علوا وبينه و بین‌فروعه وان نزلوا .آما یا ملق بقرابة الشخص 
غير المباشرة - قرابة الحواش - فیختاف الحم باختلاف الشرائع . فالاقباط 
الارثودّكس يفرقون بين قرابة الشخص بفروع أبويه وقرابته بفروع ج-ديه 
فبالذسية لقرابة فروع الابوين ‏ الاخوة والاخ.وات ونساءم - لاقف التحر.م 
عند درجة معينة . أما بالأسبة لقرابة فروع الجدين ‏ الاعام والعات 
والاخوال والخالات - فیقف المنع عند الدرجة الثالثة . ویقترب الوضع لدی 
ر السر بان منه لدى الا فباط الارثوذ كس . 
8 فى الشرائع الاخری » فالعبرة دابا بد رجة القرابة » سواء كانت قرابة 
بفروعالابوين أوالجدين. والمنع یقف ادی الروم‌والارمن عند الدر جة الخامسة؛ 
و بت إدى ال-كاثو ليك عند الدرجة السادسة . وأما لدی الا یلین فقد آوردت 
قواعده تعدادا لللحرمات سواء بسبب قرابة الدم أو بسبب ا(صاهرة ( , 
)١( 0‏ تنص المادة ال ابعة من هذه التواعد على,أنه فى حالة خاو الشرائم 
الروحانءة للكنسة تا پم لها الطر فان من نص صر دم حدد درجات القرابة احرمة 
الأرواج فإنه لال للرجل أن زوج مد آه ( لاه ولابیه)» واه وأمه» وعيته 
وجالة> ( واف زوجته » وأخته ۱ شقیفته ) “ وزوجة لا أيه 
وزوجة عمه» وزوجة خاله:وز وجة أخيه . وزوجةابن آخبه: وزوجة أبنه( کنته)» 
وبنت امه » وبفت أبيه » وبنت آخبه » و بت آخته » وبات‌آخی زوجته » وبلت 
أخت زوجته» و بنته وحفید ته » وېنت زوجته ؛ وبنت بت زوجته » وبنت أبن 
زوجته » وبلت زوجة أببه ۰ 
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بم - وأما عن قرابة المصاهرة فيلاحظ أولا أن هذه القرابة'تنشأ رین 
الزواج الصحيح حتى ولو لم یکتمل بالمعاشرة ال جزسية . ويختاف حك هذه القرّابة 
باختلاف الشرائع . 

ففى شر بعسة الافباط الارئوذكس نع المصاهرة زواج الرجل من درن 
زوجته وفروعا » وزوجات أصوله وفروعه وأصودن وفزوعون ۱ وز وجات 
أعامه وأ و اله ؛ وأخت زوجته وساما و بذت أ .را ونسابا» وزوچه اه 
وأصولا وفروعبا » وعة زوجته وزوجة عمها وخااتها وزوجة خاها., وأخت 
زوجة والده وأخت زوج والدته وأخى زوجة أبنه وأخت زوج بلته ۰ 

أما عند الكاثوليك فيفرق بين ثلاث درجات من قرابة المصاهرة : الآراية 
الاصاءة بين أحد الزوجين وأقارب لوج الاخر من الدم ؛ ر ازواج ‏ دا »۱ 
على الط المستقم کا تبطله حى الدرجة الرابءة عل الخط شحرف ( وا رأة 
الاضلية النى تقوم بين أقارب الزوجين م من الدم » وتبطل الز واج حی ی الدرچة 
ا شا عن زواجن 0 ۴١‏ إذا أ برم زواج e‏ 
اخل فزوج أحد طرفيه من شخص ثالك » فقامت بذاك قرابة بين هذا اشخص 
الثااثو'اطرف الاخر فى الزواج السابق وتبطل أوواج فى الدرجة الأول و حدها( 


یی رين فت عدت قواعد هم الإاحرمأات عل غو ا را اليه . 
۸٩‏ - وأما القرابة الروحية؛ ذبى القرابة الناش'ة عر ن دادس ين خادم 
سر العاد - وهو الث بن مه و بين ((شبعص المعمد وواید به 1 58 رر مع الصا 
٠۹۲ ٠4: (‏ ) مب دأ مقتضاه أن الترابة الروحية أعظ, من اقتران الاتجنتادما- 


۱۱( ازیل ر تفص | لي قر ای المصاهرة 5 وفنقي فرج 5 ساق »صن » .هذ i‏ بەد هاه 
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س ۱۳۲ س 


ثرئب عليه مد هذا الانم فى الخط الستقم وكذلك فى خط ال مواشی ٠‏ غ.ير أن 
. الاجاه الحديث يدير فو الحد من هذا المسانع على اختلاف بين الشرائع () 
فبالنسية للاقياط الارثو ذكس با جد ابن لقاق يتوسع فيه الى حد كبير » اچد 
ابن العسال E‏ إلى الحد من نطاقه » م نجد الجموعات الحد یه 4 لا ورد ذكره 
ضمن دوالك ارراج9) . وكذلك ل برد النص على هذا المانم لدی الانجيايين . 


وأما رأ اأسمبة اک مولمك ¢ فا ار اه الر و حبة مانم من الزواج بین الاشبين من 
جبة و ان المعمد روالد به من جبة أخرى . 


٩‏ - و آما عن القرابة القانونية » ذبى الة-رابة الناشة عن التبى . وقد 
اختاف موقف الشرائع من هذه القرابة ١‏ فاتبی بعتمير من موانع الزواج ادى 
الأقباط والروم والارمن الارئوذکس . وعلى العدكس فالةبى لا بت مانعا لدى 
السريان . وبالشل | برد نص على اعتباره مانما لدى الاتجيليين . أما الشريمة 
لآو ليكية فقد قصرت وجود هذا المانع على حالة و جوده ف الأشر يع امد . 
واکان تاو ن الما نى لا ينظم مسألة التنى » فلا یکون لال هذا المافع بالتالى أثر 
ف ٠‏ دمن ۳ 5 ن القول بأن التبنى لا متس مانما لدى اللكاثوليك الصر بين . 


ویلحق فقباء القانو ن اللکنسی »انع القدرابة القانو نية الناشة عن التبى مسألة 


أخرى عامة ولا والوصاية » وتحرم زواج الوك أو ر 
تلب سن ن الرشد ٠‏ وقد بعر ضت الا رادة الرسولية لهذا الوضو وأ عطته < 





(۱) فى تفصيل هذا الانم أنظر : توفيق فرج“ المرجع السايق ص ۵۰۷ ومابعدها . 
(۲) وقد-نس عليه إدى العلوائف‌الارتوذکس الأخري . 
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حت | به 


اقرانة لقنو نيه الناشثة عن التبنى ۰ أما بحسوعات الاقباط الارئوة كس فلم 
نع( ض له . ۱ 

و بدو نا آنز لا حل من الناحية الاو نة لاعیراد بانع قرا لقاو ف 
اتانون الوضعى الصری . فالغانون المصرى بضع تظما مو حد| للقرابة دون أن 
يأنى على ذكر ه ذا النوع من القراة القانونية ٠‏ و الشر بم الإسلامية عاك 1 
الولاية العامة فى مسائل الا حوال الشخصية لاتعرف هذا امانع كذلك . : وبا 0 
آخری قالقراية تخشع لقانون موحد لا ينرق :ا راءة القانونية على صو “ 
بستحیل معه الإعتداد ما أورد: زه ببعض الشرائع الد باية الخاصة فى هذا الصدد(). 


۰ العمددة 5 
۰ ل لعله من الطبیعی أن بشترط انقضاه مدة معينة بعد انقضاء زواج 
المرأة لامکان زرباطیا بزواج جد رد . ذأك ما قاضيه حفظ الانساب * 
وقدختاف موقف الشرائعالمسيحية من مسألةالعدة . فالشر اع روک 
جيعا حرم الزواج فى الفترة اللاحةة على انقضاء الزواج السابق » وتحدد هذة ٠‏ 
الفترة تحدردا متقاربا . فالشر ممة القبطية #ددها بعشرة آشبر ميلادية من “ 
تاریخ إقضاء الزوجية السابةة بالوفاة أو التطليق أو الابطال» دون تفرقة فى هذا 


(۱) فى هذا المعى : سمير تناغو » الرجم السابق » ص ۲۲۵ . 
و بلاحظ أن المصادر الأول لشرائع بعض الطوائف -كالسريانة والارمنية 
والقبطية ‏ قد عرفت قرابة الرضاع تأثرا بالشر يمة الإسلامية . غير أن هذا المانع 
لم برد ذكره فى الجموعات الءد ئة لذه الطوائف » اللبسم إلا الطائفة المريانية 


سك نلعيل به حى الدرجة الخامسة ۰ 


http:/ / kotob.has.it 


“ص ۳( سه 


پان نیب ها إذا كانت ارام من ذوات الحرض وما إذالم تكن كدلك 
ر ستاولل ۳ اليأس . على أن هذه الشر م2 قد عزت كذاك بتخوبل 
الجاس الى الق فا ۱ ن يأذن بتخفيضما ۰و ٠ی‏ ثبت من ظروف الال بصفة قاطمةأن 
الر وج سایق يعار زدجته منذ عشرة شهور . وق اصبح هذا الق فى انقاص 
المدة من اختصاص إل كذ يعد الغا الجالس الملية . وقد جاءت (لاحکم الخاصة 
بالروم وال بان 21۶ لاحکام الات بالاقباط 2 الا حکام الخاصة بالارهن 


هی ا 318 العدة عاذ ا ۰ بوم . 


تیب 55 الاصل العام لذى الشرائع الارئوذكسية » فان هذه 
الذرائع تفن على أن امامل نماد حقى وضع لبا بءد وفاة زوجبا أو سیخ عفد 
الاج على حو ما هو معمول به فى الشربعة الاسلامية . 

آم الشر ۱ بمتین و ليسكية والير رتستانتية ذها لا تتعر ضأن من الاصل أ 
العدة .ها | یم معه آن السدة ليست انعا للزواج بعد انقضاء الزواج 'اسابق () 
و 0 نه ال تبدو فى الواقم. غذاافة لانظا مالعام الذى عفر ض‌مد ة عدة ١:اسبة‏ 
نع اختلاط الانساب © ٠.‏ ولذاك »کر القول پضرورة اعتداد المرأة 


3 


ا 


)00 انظر مو قف لطو اف !اكا و لمكية الختافه من مسألة العدة قبل الارادة 
الرسئليه »هد غنم ».امرجم السابق » صنی ۱۹۳ من ألم الاول . و بلاعظ 
فى هذا الصدد أنه لم _یکن‌من بینما دن بأخذ بهذا المانع سوی ال فباط الكاثموايك. 

(۲) ترفیق فرح»لرجم السابق ؛ ص ١‏ 4ه . » أحمد سلامهءالرجع السابق» 
ص ۱۸ عکس ذال » شف شحاته » المرجع السابق » ج 4۱۷ص ۰1۵ 
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= وا بت 


اكائوليكية آوالروتستانتة بعد انقضاء زواجرا حتی تستطی الزواج من جد بذ: 
وأسكن اناف كن أن ,مور بصدد كل بن مدة العدة فى هذة الحالة . فیمکن 
القو ل بتظبءق احکام ااثرائم الارتوذكسية فى هذا المددد : خاصة وانبا مائل 
ما قى به الآ ر يعات الخدارئة () . و »كن القول كذلك بتطییق الشتر نة 
الاسلامية باعتبارها الشر بعة العامة عل ساس انب الشردمة الواجبة التطبيق كلأ 
خا لفت الشرائع الخاصة النظام العام 9 . و بدو اذا أن هذا الول الاخبر هو 
الذئ »كن أن يؤدى اليه احکام القانون الوضعى . 


الممحث الثائى 


لمر افع التعلقه بالاعتبارات الدينية 
۱ - ترجع بعض موانع الزواج إلى المبادىء الى تقوم عايبا الديانات أو 
إلى الاخلاق الد.ينيةبصفة عامة.هذه الموانعفى الشرائع المسيحيةهى الا ر تباط بزوجية 
2 :واخئلاف الد نأو a‏ بالاضافة إلى السکرنوت والرهيانة ف بعض الشرائع 1 
.الطاب الاول : الارتباط بزوجية قائمة , 


.الطاب الانانی . اختلاف الدين أو اللة 


الطاب النالث ‏ : الكبئوت والرهبنة . 





((۱) اتوفيق فرج #المرجع الاب » ص ۵۲۹ . 
)۲( فى هذا المی » عبد الناصر توفیق العطار » الر جع ااماق»ص ۱۲۳ 
جميل الشرقاوى »اارجع السابق ؛ ص ۱۸۷ . أحمد ملاء4 ا مرجع السابق» ص 61۱۸ 
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امطاب الاول 


الار تباط إزوجة 5 مه 
۳-7 
۹ س 0 الزواج ' اسح ی » ۵ ود ین عل سا شْ ۳ سأسيين هما : : ميدأ 


لوحت 4 4 دم لما 1 A,‏ ق الانفصام . .ولان امیدن لد ان مبأثسرة من 
الاب یل حك ول اس م عله للام : « آن الذی ضاق من ال خا 
۳9 ما 00 ۸ 0 هن ۳ كا رجل باه و امه و باصن ام أنه و «کون 
الالتآن e‏ وأا ا لدسأ بعل این ۷ حمل واحد. ‏ . وربا على 
دای 4 ەن أل رائع ەج جریا ف اعتبارها ار ماط الشخص بالزواج مانامن 
اپرام زواج آخر جل بل ۰ 

راقع أن هذا لو ضع ره آن الزواج ۴ الا وضع ادی من البترلية. 
وود المفووم التعى در ارو اج عل آإ رن ر اا #۶روری حی د لا قاب من وة للا نغاب 
إلى اجا ۳۹۹ ميم لپ المدية 00( 0 


4 
7 
3 u 3 ا‎ 


3 اانا | سم مرو ذه 3 شر بو الزوجة الواودة 8 0 4 5007 6 
ھں ¥ 6 8 وول ۳ دم ذإك فالبعض راحم ۳ ل الان لمسیح عليه 0 
۱ و دی إلى گر 9 ال د ازوجات » واأنه 3 ۵ جاء دز وله هم 
ذا كان کل ۱ ۴ آن الق اما :4 لكل به ابا 4 واه لد يفيل سوک جر م العالاق 
إذا كان يه رام دواع ج 0 (انظر فى ذبك » أجل خن مث أ رجع اا مایق ) 
ص مغ وما رود ها من القسم الأول 

گنلک ولامحثل هلأ یدش آن التصوص الا حمه دك على کر 2 امد د 
والأسية ارجال ۱ لد ان و چا 058 ( لمر جع الان : شض ۸ ؟ وما بعد ها ) وا 
ا که ية ای 7 ۷ الو لد ف صر ها الاول ۱ المرجمع السابق 6 
ص ۵۲ ؛ ما رعد هأ ْم رده انع اد د 2 سمأ وشن رعل ذلك دآ من الترن 
وت ع اأعارق » ص وج وماپیدها )۰ 
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س ۳۷ [ س 


ومن الوا ضح أن قيأم هذا الآنع القت يفترض ارئباط الشخص ۳ 
صحيح قاتم 0 فاذاکان الشخص مرتبطا برواج باطل فلا يقوم هذا المانع . ذلك ت 
أن البطلان مى أقرر فانه بز فل الزواج بأثر رج سى . وکذاك الأ إذا كان 
اشخص تیا بوواج انحل اسبب منالامباب كوت الزوج الآخر امع راما 
ري العدة بالطبع والنسية للد دج فاذا کان الشسخص م تملا إذداج ج 
قاعم » فان الما نع بقوم حى ولو ل تحصل معاشرة بين الزوجین » اذ أن ردق" 


قيام 'لزواج کا سوف نراه وافر الرضاء يع واس اكول الحقيق ۱ 
و يلاحظ فى هذا ان أنه ذا كان بطلان الزواج الا بق او احلاله بوودی ‏ 0 
الى ذوال المانع فلا بذ ان بكون البطلان او .الانحصلال ثاپتا على وجهیقیی مبواه . 
عن طرق >5 قضانى او عن طر بق دامل آمخر قط وفد تف عل خلك +: 
صراحة الاده وه من الار ادة د روما : « 59 الزدلج الساچق باطلا. , 
أو نی ذى سبب کان فلا جوز ءقك زواج آخر قبل ان ثبت ینانوعل وجه .. 
رعى أن الزواج باطلا او انه ال . ۱ 
و دق الامر فى هذا الصدد فى حالة غيبة احد الزوجين . ذلك ان الفية . ۲ 
بذاتها لا ترز رل الانم وا ماب لزم اداك ثبوت دوت الغائب. ولا شك ان ل هذا 
وضع خذف منه أن يعض النرائح. کشرائع 1 أدثوذكس- ۶ 3 تحير التطلرق إلغيبة مما 


5 ا 


3 ن معه ول زو ال الانم رصا ور جع ٤ل‏ ۳۳۹ التطليق 


ومع ذلك فالتا اون رقم ۵ ۲ diu‏ ۹ کہ ر للقاضى الحم اتقو ۲ 
© 
)۱( بلاحط أن الط كانت ماو و فد من الزو اجف امه اک سی القد م ٠‏ 
ولکن هذا المانعلااثر له ف القانون الکننی العاصر . راجع فى هذا الصددد » 


أحمد ع م *الرجع السایق 4 ص + ۱ وم بعل هأ من القسم ول . 
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حت ۱۳ س 


ميتا اذا ما ترجح لدیه من ظروف الحال احتهال موثه على احتال حیاته » و جعل 
من «هنی اربع سنوات على نةدهفى ظروف يغاب معم| البلاك قر نة على دته 5 
ينض على وجوب إعتداد زوجة الصکوم موته عدة الوفاة» ما .ل على أن 
الزواج ينحل پالوت المحكنى کا بنحل بالوت الحقيق ولا كانت الادة ۲۳ من 
لقانون المدنى تحمل هذا اک عاما يسرى على جیم الصر بون » فانه شین القول 
وانقضاء زواج ااسحی الفقود فى جوع الاحوال رصدور الحم باعتباره مىتا ) 
على حو نزول معه مانع الزوجية ویکون ازوجةة الوق ف الزواجمنجديد () . 
على انه قد بين بعد صدور ام باعتباره ميتا» أنه حى برزق .. فإن كان 
هو ال وج ؛ عادت اليه زوجهه إن کات نتروج بعد . فان كانت قد تزوجت 
فتعود اليه کذلك إذا ۸ يكن زوجبا الثااف قد دخل ما بفسخ الزواج الاخير 
اما ذا كان قد دغل مها فتظل على ذمته‌ما ل كن سىء النية. وفى هذه الحالة تعتدر 
الزوجه مرتبطة بزواجين ما بتعين معه فسخ الزواج الآول. 
اما اذاكان لوکوم باعتباره متا هو الر وجةء فا تمود لزوجبا إنلم یکن قد 
روج من جد بل . وإن کان قد زوج فتطيق قواعد الشر عة الا سلاميةلعدم و جود 
ص فى القانون رقم ۲۵ لسنة ۰۱۹۲۹ وء.قتضى هذه القواعد بقاء الزواج الثانى» 
نو لكان از 5 قد دخل بزوجته الثانية أو ل يكن دخل بها © . 

۳ س وبلاحظ ان الادة 64 / ۱ من الاراده الرسواية للکاثو ليك 
تقضى بأنه ه اذا ار كافر الى الا ءان بالمسيحية وکان متزوجا » وبق الزوج 


:(۷۲) ف يدا المنی ِ سم شا غو حسام الاقواليء ال اف سایق »ص ۳۳۹ وما بعدءة. 
قارن : شفق شعاته » < ۷ص 4 ۱ 


(۲) انظر تفصيل ذلك : اجد سلامه » الرجم السابق , ص؛ هه وما بعدها . 
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4ا سے 


ل 
۶ ب 


الاو ل جرد 1 1 ۳۳ اور ول € ۰ و م 
کذاك بلاحط أن الششرائع المسيحية تكره تعدد الروجات بصفة عامة ولو على. . 


سبيل التعاقي ٠‏ لذاك‌فقد كانت كثير منها نم الزواج بعد المرة اثالث پالرغم‌من 
کت اجمع ان أكثر من زوجة » ولا وال هد | لاع خصوها عاب لدى الروم 
الاروذکس .و يذهب البعض عق الى ان مثل‌هذا المانع عل نظر ارخ َه + 


من حریات الفرد الاساسية التعلقه حقة فى الزواج () 
الطاب الثان 
اختلاف الدین أو اللة 

ع4 . قل يم الزواح بان شخصين مسيحيين متلفی المذهب » وال م ۱ 
بين شخص مسیحی وآخر من دبا زه آخری . و مدو آن‌التفرقة بن‌هانین لحان 
تقوم على اساس الماد ؛ على الافل ادی الط وان الكائوليكية . فا كان الشخصان 
معمل بن ل كان هناك حل لاختاف الدين وان بق هناك حل لاختلاف 210۱ : 

وإذاكان أحدهها عمد والاخر غير .عمد كان ماك عل لإختذلاف الد 
وقد وره هنا المانع فى الاجيل ولا ستفاد نان زو اج السیجی بغیرااستنی - 
بطر اا ا أنه مكو وبوق :ذلك كول وس الرقول :و کر نوا 
قرناء السکفر فى شىء » فاا أ بة شركة نار د الاثم وأ غالطة لنور معالظلة » 

وقد جرى أباء وااکنسة بالفعل على التسامح فى الزواج بين السیحی وغير 
الخ ف العصور ا تارك نظرا ا عسدد السیحبین وتوزعبم فی ازساط" 


لاادین بالمسحية . فلا عم الدين السیحی اجه هؤلاء الى التشدد . وقد ظبر هذا ' 


5 


)۱( فی هذا انی 4 توفيق فرج ص ۰ ۲ 6 وما زعلا . 
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اانشبجرل الجامع الإإولى ف صورة راض عتوبات ك:سيءة على الالال بو اجب 
عدم الاران غير ااسیحی؛ م اناپی الامر رول ذاث ال جعل (۱)اختلافی الد ان 
مائما من موانع الزواج »و قررت بطلان زواح السرحی من غير السیحی . ومع 
شتداد حدة الشقاق بين .المذاهب ال يحة ؛ أمتد الما نع الى الاختلاف ف الذهب 
ود ظبر هل الاعف ضرا مع االاذقية قبل 0 تفر ف جمع خاشدو این 
مه | ۰,6 e,‏ 

غير أن حك أختلاف اشرائع السيحية الأديثة ختاف باختلاف هله 
بعتر الزواج فى حالة أختلاف الد بانة باطلا . على أن ذلك لا عنم من الاعفاء 
من الانع باز خیص من الرئاسة ادنة 4 و 2۵ لا چراء ات < خاصة تست عليبا 


الارادة الرسولية » لان اختلاف الدين لا يعاق بالقانون الطبیعی على و 
ما سوف نراه . . 


آما دی الاقباط رالار وذ كس فقد نصت الاده ۲۳ من مموعة و0١‏ على 
أنه لا جوز الزفاج لدی اللكنيسة. القبطية الارثوذكمية الا بين مسرحيين 
آر و ذكدبين » ما يېم ممه أن اختلاف الدين والله کلاه! يؤدى الى بطلان 
الزواج . . و قارب من ذاك احکام الشرام الار وذ كسبة الاخری . 

۳ لدی الانيابين ؛ ذلا رم الزواج بين تافى اة مأ دام قد عقق 
الاتحاه فى اد بانة » اخذ يروح الاجیل على حو ما رأينا - وفى هذا الصدد 
تنص امادة ١١‏ من مجموءة الانجيليين على أنه و لاجل أن کون الزواج صحیحا 
جب أن يكن مستو فباللشرائط المقررة لدى الكنيسة التابع لها الطرفان . أما إذا 
كان الطرفان تا مين لکنیستین مختافتين » فيجب أن يكون متو فيا لکامل شروط 

الصحة المتيءة لكل من الكنستين » . 
(۸) آظ فى تفصلى ذلك » اه غنيم » المرحم الدایق » ص ۲۲ ومابعهها بر 
القم الاول ٠‏ 
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س ۱6۱ مت 


هه - "على أنه بلاحظ بالنسبة ذا الماع أن اختلاف الد با.2 أو الطائفة 
بژدی إلى الخروح دن ولاية الشرائع الخاصة وا ضوع لولابة اشر عة الاسلامية 
ومن ثم فان بطلان أو صحة الرواج بين م«سيحيين من ملتين حتلفتين أو ببن 
مسيحى وغير سيحى لا يحب أن يتقرر ونقا لاحکام شرتعة احد الطرفين أو 
الآخر » واا لاحكام الشبعة الإسلامية . وفى هذا الضدد لا نجد فى الشر نة 
الاملامية ما حول دون صحة مثل هذا الزواج الم كن ارونجة مسلة فى 
الصورة الآخيرة حيث لا جوز زواج المسلة بغير الملل © . 

ولعل هذه النتيجة » الى تؤدى الما الشر عة الاسلامءية'فيها متعلق باخذلاف 


اذهب > مق ممع الوافع العما دن زواج این 8 مذاهب 


ها 


اة . 





الکرنودت 


دو - الکیئوت هو تفرغ الشخص لخدمة الدين فى وظيفة معياسة . 


(۱) و بلاحط أن الب.ض بير الحك بالتطایق للفرداذا ارئد أحذ الروجين 
عن ال با المسسيحية بعد قيام الزوجية » ولو كان |رنداده إلى الاسلام » تطبیقا 
لم المادة + من القانون رقم ۲۵ اسنة ۱۹۲٩‏ » ناسضا على أن ٠‏ اضرر يمع 
فى حالة قيام ااز وح بر و زوجته رغا عن ارادتبا وحريتها مما بعذر معه 
المعيشة بين مثالا بسیب التد خل فى عقیدآبا وفى حر تیا فى اتفكير ( اهاب 
اسماعيل » الال الزواج فى شربة الافباط الار و ذکس » ص "841 ٠7)‏ ومع 
ذلك فالبمض لاوظط ان ألم ود ب|أضرر فى هذا الصدد هو اضرر ف نظر 
الشريعة الاسلادمة لا اضرر فى نظر الشريعة المسيحية ( شفیق شحاته » المر جع 
الساءق ' ج ¢ » ص ۹۰( 


http:/ / kotob.has.it 


نت ۲[ سس 


. ووظائف االكبئوت ل در چات بعلو بطم بعضا حی اه ل إلى ر یامه عنمأ و احدة, 
ولم برد فى الاجیل نص على حرم زواج ااکهن ؛ وإن وردت نوص كش 
على عدم اواج ہی فرع التاغن لم له الد ی »من E‏ قول بو اس الرسول 
فى رسالته الاولى إلى أهل كو رتس , وأا اليتولءة فايس عندی فبا وصية من 
الرب 4 لکن أفيد م ۳ مشو ره 5 ؛أن ارب ر ای أن ا کون اهنا فأظن أن 
هذا حسن لاجل اضرورة الخحاضرة » إنه حسن لانسان أن كور هكذا» 
وقوله فى هذه الرسالة ذا تا ه إنى آر ید أن نکونوا بلام » فان غير التزوجمتم 
فا للرپ كيف برعی ارب اهأ امشزوجهبثم 5 لام كيف برصضعی [ص اه 


او منقسم € ۰ 


۳" 


على أن انصوص اه لثة بدأت :ضع القبود شيئا اشيا لى راج الکاهن ؛ 
كح رمأنهمن الزواج من ؤعأت معيئة ( الارامل,المطلقات وامواریملا) و حرماه 
من الزواج بعد زواجه الاول وقد انترت اجا ع الاولى إلى تقر بر اسقاط صفة 
االكبنوت عن ال هن الذى يتزوح » مع اقر ار حق الكاهن المتزوج قبل رماءته 


فى الاسةمرار على معاشرة زوجته © . 
على أن ال رائع أ محبة ؤل أخذت كل م نها بعل ذاك وجمتبا المستقلة ٠.‏ 


Ll ۳ ۱‏ الاقاط الار ؛ اود د کن ققد أسدقر عرف |4 سره لدم على الاحكام 
۳ يم | الصادر الاولى فالزواج السابق لا *مع مس الانخراط ‏ ساكاا کنو ت 
لبم إلا بالنسية الاساقفة غير أن الأعزب اذا ما افخرظ فى هذا السلك فلا جوز 


في 
¢“ 


)۱( شفيق شیدا نه 4 ال جع السایق ¢ ص 5 ومابءدها ۳ 
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سب ۴ | سس 


له أن ادج ٠‏ ومع ذلك فمخا 22 اک هن لهذا الحرم لا وراب علا بطللان 
الزواج » وا جرد اخراج ال هن من لك الکینوت . 1 

ما لدی غير الاقياط منالارثوذ كس ءفلا ددر التحمين فی الوظائف الكو لمة 
(ila‏ من ازواح»الا باانسیه لاروم الذدن أقروا ما انةهى اليه چ_عنمان من!عمبار 
الكبنوت مانعأ ۰ 

آما بالنسبة لاعاوائف الكاثوليكية فقد تأثرت :أ انتبی اليه الا فى ارب 
من (عشار لین 2 الوظائف الكبنوتية من درجات معرئة .انعامن زواج بااعنی 
الدقيق » ولذلك فمخالفة هذا المانع تژدی الى [بطال الزواج لا الى جرد الفصل 
٠ن‏ ساك ااکرنوث کا هو الال لدى الاقباط الارئوذکس . وقد نصت على 
ذاك المادة ۲+ من الإرادة الرسولية بقوطا « ١‏ باطل الزواج 'لذى حاو لعقده 
الاكاي ركيون ذو الدرجات اللكبرى ۲-وتط.ق على درجة الثماس الرساءكى 
( نائب الشهاس ) عين القوة ای لادرجات الكترى ف إبطال الزواج ۰4 

وأما بالفسبة لامرو تہ تانتءفر جل الدین کا سبق أن عرفنارجل عادى مثله فى 
ذاك مدل ار الذا ع 6 اليم إلا فم تعلق بم<صرصه ۴ سل 4 الد ان ۰ ولذاك 
فر جل الد ین ی له الزواج“أما کا هر الال بالنسية لغيره من الناس : 

اآرھ نے : 

۷ والرهينة من النظم الاساسية فى السبحية . وتتمثل الرهبنة فى نذر 
يقطبه الشخص على نفه بأن يتجرد من ملذات الدنيا وشمواتپا «ؤ ثرا 
علا حمأة أ هد والخدمة العامة ۰ و مضح من هلا الوم لأرهينة آنا تنا ضمح 
الزواج باعتباره من الماذات الد نيو بة . لذاك فقد تقرر منذ القدم في ممم أنةرة 
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ست )| — 


ن من آذر نفسه ار هبنة و ۱ وونل عرده رأخذ 3 من از دج رفن .كا ذهب 
بعض رجال الكنيسة إلى [ عتبار زواج الراعب »اه زنا ٠.‏ وتقرر کذاك فى جمع 
نقرة قاب الراهب الذى بتروج با رمان والطرد من عداد امین ٠‏ 
7 ۳ داك فأثر الرهرة عل اارواج ختاف باختلاف االو اف( . 
وأول ما ,لاح فى هذا اشآن أن الا>.ليين لا عار نون بالرهبنة. واذاك 
لاور ما إعتبار الرهبنة ماعا من الزوا ج لدم . 
ul‏ ابا الارثوؤ كس جر عام لثم 2 تختلف وان 0 زو اج 
راهب ان لقلق بری أن زواج التارك لرهبانيته مکروه » إلا أن لزواج 
لا كنع هذا نوی 2 عل العكس من ذاك ببدو أن ابن العسال يعتبر أن الرهيانية 
من موانم الزواج ؛ ديمةبى آن من بتزوج بعد نذو البتواية 3 حکه حي من ۱ از دج 
مس أنين : آم واضع الخلامة اقانو 2 فو اصرح من ذلك فى اعتبار الرهبائية 
من الموانع الط لة لازواج » إذ بقرر فى المسألة ۰ أن الو 4 إذا عة_ذت مع 
الارئياظ بشکل لر به وان هذا .وجب [ سخ عل کل حال سواء کان الاتران 
و حصل م وئراض أو بغش وجیالت إذ لا جوز عقد الزواح الشنرعى مع هذا 
ااسیب . رادو أن واضعى اجموعات ال اث قل ثأثروا برأى ی أبن ار. لقادی فام 
نص واعلى الرهبامة اين موانع ار واج اع نيار هأ غلام اختراری موز الع دول 
عه و آن از و اج تی العدو ل عن الرهيةء . 
على أن الام ليس كذلك عند برض !طر ئف الارئوذ کسية الاخری ؛ 
(J,‏ أنظر فى E a‏ الرجماا اي فس ۳۸۸ وما پسدها 
من الق-م الأول » 
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كالآرمن والسور يان. ذالرهبنة لد مم ثمثر مانعا قاميا یر نب عليه بطلان#اززاج , 

أما عند الكاثوايك فتعتر الرهبنة مانما من موانع الزواج بالمدى دیق الذی 
يؤدى إلى 'لبطلان عند ا ٠‏ عل أنه يفرق فى هذا الصدد بين لنذر البسيط 
الذى يقطعه الانسان على نفسه » دون أن یکون ذلك أماء اا.كنيسه ؛ وبين النذر 
الرسمى أوالاحتفالى الذی يقطعهالانسان عای نه أمام الكنية ووفقا للاجرادات 
الد بنية لاميءة فى ذلك فالفبوم من :صوص المواد 4۸ » ٩۳‏ من الارادة الرسولية 
أن الا ول بعت من الموانءالمحرمة الی لايترتتب عايما البطلان مالم يصدر مرسوم 
حاص من ال-كرسى الرسولى برئب هذا اابطلان » وأن الاخير يعتبر ٠ن‏ الموانع 
البظلة الى ترب بظلان الزواج . 

على أن التماؤل ثور حول مدى إمكان إعمال هذا الانعف القانون. الوضمى 
المصرى . الاس بتوقف بطبيعة الحال على مدى موافقته للنظام العام . وقد سبق 
أن رانا أن النظام العام فى مسائل الاحوال الشخصية تح-دد على أساس قواعد 
الشر تءة الأسلامية ی من ناة > والقواعد المتعلةة بالصالخ ii‏ + المجتيع 
من :احية آخر ي . 

و لا كانت الشر بعة الاسلامية نقر نظام الرهبنة بالنسبة المسیجیین » فان يحال 
الساژل هیر منحصرا فى معرفة مدی [تفاق مانع الرهبنة بع القمو اعد لمتعلقة 
بالمصالح العلیا الدجتمم . 

وقد ثار مثل هذا التساژل فى القضاء بصدد اابحث فى مشروعية مأءةهنى به 
نظام الرهبئة من خروج الراهب عن مدكة جرد نخراطه فى سالك الرهينة ؛ 
و[ختافت فى شأنه أكام الحا م . فذهب إتجاه إلى عدم مشر وعيته تأسیسا على أن 
حق_الّلك من اوق الشخصية الى لاوز انز ول جنا لتعاق مجلای ال اة 
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اعرف . وقد (نتصرت مكمة النتض للا جاه الاخيرمسادة قضائها إلى إءثراف 
النظام لقنو ی المصرى بالرهينة 7© ٠ ٠,‏ 


المبحث الثالك 


لمو انع المتعلقة بالاعتبارات العقابية 
الصادر الاوی : ۱ 

۹۸ 5 نی بر إرتكاب جر ية الزنا آو جر عة القتل الواقعة على الزدج ااساشق 
لمن پراد الزواج به مانعا من موانع الزواج . ويور هذا المائع فكرة الطبر العام 
الى ستلزم بطلانكل زواج يتصل بالفضائح من ناحية » وفکرة عقاب الخاطى 
1 جنمه من الافادة من خط 4 من نأحية آخر ی ۰ 

1 وقد ورد بالعبد لدم « إمرأة زانية أو مدنية لا بأخذوا ولا بأخذوا 
زان مطلقة هن زرچا 1 وجاء انل می ی قول السیح ع 4 لسلام, 3 ن طاق 
ماه إلا لملة الرنا وأخذ أخرى » فهسو ذنا» ومن تروج مطلقه فهو زنا. E.‏ 
۱ جاء فى رال ایوس « قل كتبت الیک ألا تخالطوا ااز نأة. ا إن كان أحد من 
" نس أغا زانیا .. فثل هذا لا را کاوه » 6 2 تضم «ن هذه التضوص - على 
نحو ماتشير إليه اجموعات الفقبية الاولى ‏ أن الرانية إذا طلقت ' فلا جوز رل 


)00 استئناف القاهرة » ۱۹۳۱/۸/۹ » الحاماه » س ۱۲ e‏ 
(؟) اسلثاف القاهرة » ۵ ء الحاماة »> س 5١‏ » ص ۷٤٤‏ . 


)2( تقض ۱۹۶۲/۰/۱6 » وعة الفواعد القانرثية , <۱ ,اص ۳۲۴ »به 59 , 
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أن بتروجما بعد تطلیقبا لءلة الرنا. ولکن لايفيم منبا أن الزنا يحمل الزد اج باطلا 
تاثرا بالقانون الرومافى الذى يبطل زواج الرائية من شر يكبا نى الم + م 
إختلضه الشرائم بعد ذلك فى مدی إعتدادها ببذا الانع  .‏ - 

اما القتل فلم تعرفه الشرائع المسيحيه کانع للزواج إلا فى وقت متآخر . وقد 
إخداط ف بعضبا il‏ م الزنا , مکو نا بذلك مانما أعم ه.و مانع الجر +2 . ولذلك 
رانا الإشارة إلى هذ بن الما نعين ۴ إطار واحد . 

وتختلف الشر أئع السیحیه الوضعيه فى مدىإعتيارها كلا من ار نا والقتل ٥ن‏ 

الشريعة الكاأو ليكية : 

4 - أما الشريعة الكائو ليكية فقد مار التطور فیبا على نحو. نلاثى معه 
مانع الرنا » تأسيسا على أن زواج الزانية بشر يكبا يؤدى إلى تصحیح العلاقة: غير 
لمشروعة وختفاء الشرعية عليبا . غير أنه لوحظ بعد ذلك أن الملاقة بين الروج 
وشر یک وج میا ۳ ميدن 
جد بدسدا ذا 0 سار ون 
فسكرة الجر عة۱) وقد ورد حم هذا المانع الجديد فى الارادة الرسولیه . 

فالمادة و من الارادة الرسولية الخاصه بالكاثوليك ید د صورا تلا 
لا.قوم ولا المانع إلا بتوافر إحداما 5 فأمأ الصورة الاو هی ر ال نا 


٠ , شفيق شحاتة ء الرجم السابق » ج © ءي + وما بییها‎ )۱( ٠٠ 
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جر ۱4۸ 


إلنى یل به وعد بالرواج أو شروع فيه . وئستلزم هسذه المورة وقوع الزنا 
3 ۳ الاتصال الجنسى يمن يكون من تبطا برواج قثم » بالاضانة إلى آوافر وعد 
بالزوايع پینالزوج اازانى والطرف الأخر.فى الزناء أو شروع فى.ثل هذا ازواج . 
ومن 'لواضح أن ماع از فى هذة الحالة مانع نسى يقتصر على اللم يك فى الر نا 
دون قیره . وبلاحظ ق‌هذا الصدد أن الشر بعة الك وامكيا : لاثعر ف الطلاق لاز نا. 
۱ اداك و الفر وص سآن هذا الانع يتعلق بحالة ماإذا اتقضع الز وج الاو بالوفاة. 


آما الصورة الثانية فبى صورة الل النی لا بصاحبه زنا . والمانع فى هذه 
ابلبا يذلاك مانم نی يقتصر على زوج التتیل .و بشترط فهذءالحالة أن یکون 
هناك ظرف مشدد يتمثل فى تماون زوج اقتیل الذى :راد ازواج .مه بع القائل 
تماونا ماديا أو أدبا . 


+ وأطالصو رة الثااثةغبى صورة از نا مع قتل ازوج .وتفترض هذه الصوره 
ق رش شخصن بهخفن,ءتزوج عم :تقل آحد طرفی !از نا زوج الطرف الاخر 
صف لازو اج من شریکته فى الزنا , و بلاحنك فى هذه ااصورهء توانر کل‌من‌الر نا 
5 -والقئل مح اعتبار كن منوا ظرفا: مشددا للاخر 52 لاد ان المائم هنا نع نسی 
* “الشرائح القبطية الارثوذكسية 
٠٠‏ آما فى الشر بعة القبظية الآر ثوذكسيه » فقد اورد ابن لقلق ,ولا 
يروج ...بالثانية فى كل ا اشرو رة به». کا أوارد این لمسال پنااز جات الممنوعة 
٠‏ از جه بااثى شبك عليبا از نا والمطلقة لما بوجب الطلاق » . و یتضح من هذه 
النصرص أن الرنا تبر با بط لا ليسي فقطه بالفسية لشب بك رول اكذلك 
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مس 44ات 


بالأسبه لغقره:» کا يتضح. منبا ان المطلقة !۱ بو چب, الطلق .تأ نن حکړ ال نة 
في هذا الصدد . 


. وقه نصت الادة ۲۷ من جموعة ههه 1 جلى أله م لإ عون زواج امن طلق ن 
لعله ال نا الا بعل تصر یج ارس الد بى الذى صدر الحم فى دائرنه.. ولا تک زب 
زواج القائل بروج اقتل » ویفبم من هذا لاص أن المانم بقوم فى حالتين و 

آما الال الاولى فبى حالة زواج من طلى لعلة لزنا . وفى هذه الال بظل 
المانع قائم) ما ۸ يرح الرئيس الدبی بالرواج »اذا ما حقق من توبة الزافىمثلا. 
كدلك فالنم فى هذه الحالة منم مطاق لا قتصر على الزواج بالطرف الاخر فى 
الزنا مما يبدو معه ان نظاقه شجاوز السك منه . ولذلك برى الییض مق أن هذا 
المانع يبدو من هذه الزاوية ‏ مخافا لحرية الزوج على حو معله مالفا 
للنظام العام 29 , 

اما الحالة الثانية فى حالة القتل _ وف هذه الحالة لا بقوم للانع الا فى علافة 
القاتل بزوج القتبل وم شترط الاص اتصال القتل بالز نا أو بظرف مشدد آخر 
کا هو اال لدی الكاثو ليك . 


أما لدىالرومالارئوذكس فیعترمانعا مالزنا بين مر تکبیه اذا کان هناك حكم 
صدر بشاأ» وأثبته ۰( ۳/و) .والانع هن نسی بقتصر على الزواج الذى یز مع 
طرفا علاقة الز نا ابرامه . وقر وب من ذاك السر بان »اما لدی الكاءان فرشا 
الزوجة . وحدها . مانع من اازواج بشر یکبا أو بای رج ل آخبر . وأما لدى 
الارین فلا أثر لپذا المانع . 
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ی رت 
سه © © مد 


*:ويلاحظ بصة عابة عدم وجرد أثر مانع !لقتل فى هذه الشرائع المتقدمة . 
النتاعلنما بداو ().. غيران الوناغي هدوف تراه يعتعر ما عناق إذا ما دفع 
بعد الزواج 8 9 


۰9 »< ات 
: ر م چ دو اي چ ھچ چ #١‏ یه qd‏ 0 
- دك 9 ۳1 كوو 55 8 
۱۳ 


کو د سے 


١ )‏ ( سیر تناغو 6 المرجم السابق »6 ص ۰ .۰ 
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حت إو ے 


النصكف الثانی 
الله الختا سلسة 
وات “ل يذل الرو اج ارثباطا بين اسركيث مد و 7 لبق اواصنر: الوذ و 
والتعارن بنا 4 وابما صار ارنياطا ون شخ مین قرا تس والاخير :سيار 
أسرة جد بدة متفاهدة » ولذلك كان من الاهمية عکان 'نيتعرف كل من الزوجین 
المنتقبلين على ال غر قبل اإزواج خلال با هی بفترة ابلخطبة .۰ 
والخطبة عل هذا انحو لبا اهميتها الكبيرة فى جنب اترع ف لار بط 
بالزواج . وهذة الاهمية :بدو بصفة خاصة فى الشر اع المسيحية » ظرا لا نالزوايج ۱ 
اسیحی مى u‏ امه انتعال م منه بارادة !احدالطر فين 57 جق e‏ 
تختلط به ؛ غير أن الشرائع السيحية قد عرفت خلال تطورها - نوعا من‌الارتباط 
يتجاوز فى فو ه الارتباط انا ىء عن القطبة » و متیر لذاك مرحلة من مر لجل 
الزواخ اكثر منه مد مة لا سايقة عليه 9) . 
فقد عرفت الكنائس البیننطية منذ الردابة - وت ۳ القانون الززمای - ٠‏ 
المّه‌مز یں الخط به جرد و ٠‏ بالزواج ورن الزواج ذا ه ٠‏ یں أن هذ «الكنائيس 
لم تلبث أن اجاطت الحطبة بنوع من المراء 7 الى نحيط : ما الزو اج ۱ وقد كان ن هن 
ترجه 4 ذلك آن اخذت ° تشترط ف الخطليه مأ يشترط ف ازواج ذ اه ¢ ادت ۱ 
۱ نب علّا ما شرب عليه من آثار ٠‏ ول هذا تشد اصیحت الخطبة 1 
مرح من مر ماج الذى صار سم :على مرحلاین ۰ مرحلة الخطنة اارسعیة 
ومرحلة التكديل 3-6 حلة الاولى ترنب جيع آثار الزو اجفماعداالخالطفا لدي , 
والرحلة الثانية , رئب هذا الار الاخير . وقد انترسی الام الى أن اصیحی 
طقس ا لمر مین تتهان ف اوم واحيد عل ج فقدت معه الخطة اما وظنا ۱ 
التقايد يکین الرواج . یه RE‏ ۰ 0 
(1) اظراق تفیل ذلك شفيق شدائه ٤‏ ج 0۳۰۱ وما بعدعا 6 توقيق فرج للجم اب 
الساق » ص ۲۲۱۲ وما بعدها ٠‏ 
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حدم ۱9 مت 


على أنه إذا كانت الخطبة الد بنية قد صسارت ص«لة من ماحل الزواج لدى 
السكنا فس الوبزنطية » فقد بقیت الخطبة لابسرطة ‏ الى لا تتم فى الشكل الدبی - 
تؤدى دورها التقليدى » و متفظ بأ ارها جر د مقدمةٍ الزواج لا ذئاط شروطبا 
بشہ وط ولا ترتب أيا بر آثاره » وأن كانت ثرئب الالتزام بالتعو يش عند 
ااطئلع نرا دون سرب مشر رع . 
اا السکنا من ح الكلدائية > دقل ات الذهاية دما داكأ مه عن الزواج 
ءراحله الحتاة 6 وقد عرضف هذه اشرالع الم ما ون کل من الخطية والشد 
ول ٤‏ 1 الارتباطات التممه لا زواج . 
موی تم لجطو رة خا تم الجهاوبة فى حضرة الكاهن » 6 مع ببض 
الا رامات للد ة ؛ »و يكن الرجوع فيها مع التعو_ض فى م له ما ذا کلن ساب 
ارجوخ غير 2 
"راما اد فیتمثل فى تاد دل الرضاء على الزواج » و بر نب جیع آثار الزواج 
فيا ع .| الجالطة الجسدية . 
ما الیل فبو افنی «بیح تاك المخطلطة . 
و بلاجظ فى هذا الصدد أن فكرة المقد تشه من بض الوجوه فکرة المقد 
فى الثيرريعة الاسلامية ؛ وأنكانت لا ثراب کل آ ثار الهقد فى هذه الثم بمة ٠‏ ففى 
الشر یمه الاسلامية «تتير الزواج ۳ )جر د العقد عل كرو دام بح المدالطة اد 2 
وير اب التوارث ران الزوجين ٠‏ 
بوج من ذاك .أن الخطية لدې الكنا ئس المذكورة تمر ماما ره إن الزواج 
أما العقد والتكارل فبما م‌حلتین من ماحل الزواج ذائه .كذاك بح أن م جع ٠‏ 
الق لبي هذه الكنائس متسل محا الخطية الد بنية لببی السكنايس ابیز نطية 
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س چا اه 


و ترتب آ ثارها . وقد انتبى اس کا انتبی ليه دی ااکنائس البرنطية بالاکتفاء 
با خن رضا الزوجين عند الدكايل » فتو حدث بذاك ص‌حای الزو 5 

وقد عرفت اللسكنيسة القبعاية الار وذ كسية نوعب ينم الخطبة السابقة على 
ماحل الزواج ۱ . فقد وجد لدمبا !١‏ بسی باطبة البسيطة الى 2 فى اتاق 

بين الطر فين ون نت بنية وعجوز الرجوع فيه دون أن بر لب هذا 
ا/ جوع اثرا قانونيا خاصا . إلى جانب ذاك عرفت هذه الكنيسة الخطبة الرسمية 
نی آتم فى احتفال دیی بعد التأكد من علیم قيام مانع من ازواج وتناسب السن 
ورد بپپاکناب يوقع عليه الطرفان البو دو يصدق عايه الكاهن .اما از هاج 
ذاتم فيتم؛لي في م‌حلدین : الاملاك والمکرل ۾ فأما مجلة الاملاك ينمل في نوع , 
من التعاقد بال م جلة العقد لدي الکنائس الكلدانية والسر بانية . هذا الامولاك ٠:‏ 
ىم على عانق ااطرفين التزاما با مبام الزواج في الدة امحبددة اکن لا بیج ۱ 
الخالطة »الجسدية . وأما التكليل الذي يبوح اخالطة » فبو الصلاة الى تل الرجال 
للنساء والنسام للرجال . 

ويلاحظ فى هذا ان أنه كان من الجائ أن تسبقالاملاك خطبة رسمية أي لا ۱ 
تسبقه مثل هذه الخطبة ٠‏ وفى هذه الخالة الاخيرة كان الاملالك مختاط بالخطية . 
کذاك بلاحظ أن الاس قد انتبی إلى اجراء طقوس الاملاك مع طقوس الاكليل 
ذاته . وقد قصد پذاك ماع الناس من الامه تعاضة په عن ٠‏ لطر ة العادية, ومن ذك 
ضح أن التطور انتبی لدى الكنية ابقبطية إلى ابراز کیان مستقل للخطبة عن 
الاملاك » وهذا ما بظبر فى اجموعات الدرثة حيث عنرت بتنظم الخطبة کو ءد 


(۱) آنفارتفصیلا أو فى لراحل الزواج لدی الاتباط الارثوذکس فى مژاف ثروت انوس 
الاسروطی ؟ المرجع السا بق 4 ص ۰۲ ۱ وما بعد هأ ٠‏ 
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سم ۵ | د 
ابید له » يقتضى آن نتبین كيفية أهامبا ثم كيفية اتلاطا. ٠‏ 
البحث الاول : ام الخطبة . 
الیحث الثازى : El es‏ 
اتا الخطبة 
۲ تعرف الخطبة عادة بأنها وعد «تبادل بامام الزواج بين التواعدین 
فى المستقبل . وهی بذاك ليست مجرد وضع مشروع الزواج واا تتجاوز ذلك الى 
من جاب ار ۴ ارك نید يد هد ادخ رف والعادات ید 


ور 


و م الخطرة بذا المفبوم لا بد أن نتوافر شروط معينة 5 | ذا 
وذائية امحل الذى ترد عليه وهو ءام الزواج فى المستقبل . غير أن الشر ا" 
المسيخحية ضر عل اعلان | ملرة بعك | ماما ككينا الكافة . من الم ل زوع 
الزواج الستقبل والاعتراض عليه إذا ما وجل به ما حول شرعا دون اهامة : 

آلطاب الاول : شروط الخطبة . ۱ 
الطاب نی الخطرة. 


۲ الطلب الاول 


۱ شروط الخطبه ۱ 
۰۳ ۱ سکون الخطبة وعدا متبادلا لابرام زواج فى الستقبل حدد العنصر . 
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¥ ۰ 


الاول اللازم لا »اما »> وهو ارادة الطرفين . فلا ود من اب أحدالطرذينوقوزول. 
من الطرف الاخر . ۳ ۱ 

وعلى هذا النحو تنص الادة الاو من بموعة ۱۹۵۵ للاقباط الارثوؤكس ٠‏ 
على أن الخمابة د تقد بين الرجل وامرأة يعد فيه کل مثهما الاخر بالزوا جف أجل 

عد - وتنص الادة الرابءة من الجمو عة المذكورة على أن الخطبة 1 تم بای اب ۱ 

من أحدهما وقبول من الآخر » وبال تنص المادة الثانية مو شر بمة الانجيلين عل 
أن.الخطبه تم تم حصول اتقاق بين ذ کر وان 

والتغبير عنالإرادة فىالخطبة ‏ نظرا للصبغة ااشخصية الالصة لوضوحه-: 
لا بد أن يصدر من الخطيبيق ذاتهما , فلا جوز أن تتعقد:الخطبة باراد: شخ 
آخر غيرهما ایا كان . والشرام المسيحية لا تعرف ولایه الاجبار الى رفيا 
الشريعة الاسلامية والی بقتضاها موز لول النضن أن يروج صؤيدة. ‏ .. 

عل أنه إذا كان ارادة الخطيبين لازمه فى جميع الاحوال » فی لا کن 
وحدها لامام الخطبة إذا كان احد الخطبيين لم يبا السن الى تزول نیا ا 
على النفس ففى هذه الحالة تلزم وا الولى إلى جانب ارادة الخطيب دات 

وشرط فى ارضا أل يكون سلما خالیا من العيوب lil.‏ فلات ل 7 
وغيرهما من العيرب الى بتصور أن تلحق بإرادة الزواج تجدل الخطبلة باطلة ٠٠‏ 
غير أن عيوب الرضاء لاتحتل أهمية تتذكر: فى يجال الخطبة على عكس الخال فال . 
الزواج ذانه . ذاك أن الخطبة جوز المدول عنبا دون خاجة إلى الالتجناء إلى 
دعوىالابطال للعيب على نحو ما سوف نره ومع ذال فمن التصور الالتجاء إلى د 
هذه الدعرى تفاديا لاحتهال المماءلة عن التعو رض الى قد بتر تب عل العدول ۾ 

كذاك يشترط فى الرضا نوافر سن معينة فى كل من الخطيبين . وقد اختاف ی 
اشر ائع ف تف بد هذه الست » وأن كانت آغلبیغا قد حد دت للخخطية سنا أقل ' من 


صن الزداج . فبينها سن الزواج لدى الاقباط الارئوذکس فى 1 سنة للرجلم ١‏ | 
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نة لاف جد أن سن ن الخطبة ۷ سنة الرجل و ۱۰ سنةالمرأة . وبا سن 
الرواج لدى الكاثوليك هو ٠١‏ سنه للرجل و ؛١‏ سنة لدرأة » مخد الاوادة: 
الرولية للا تححدد سنا معينا للخخطبة | كتفله بسن التمييز وهو سن السابعة . آما لدی 
الا جیلین فسن الخطبة هی ذات سن الرشد . والمقصود بذاك من الرشد بالنسبة 
للزواج وهی ۱۸ سنة للرجل و 14 سنة للمرأة . 

وا كانت الخطرة هی وع با عام الزواج ف ١‏ ۱ لمستقيل 4 هد كان من | لطييم 7 
أن عولزدرن صجنبا ما حول دون صحة اازو ج من موانع ؛ و لذاك فلا تصح 
خطية من تر بطهم -قرابة #نع من اازواج » أو خطبة جتان الد بانة على التفصیل 
ثلا أو مائع-العدة . ولاكاتت الخطبة لا بر زواجاء :۱ جرد نواعد عل ام 
الزواج فى المستقبل » فن المتصور أن يكون هناك ماع من هزه الموانع وقت 
ايام بتعؤق زواله وقت الزوا € . ذاك شور انساؤل عا 6 الوانع 1 
و فى الة وجود المانم حى لو كان مؤقتا . وذلك 0 رجدل الان 
عليوب بکا مين - أرن .يتأ كه من خلو الروجين من الوانع قبل انضاخ 
الاجراءت للإذمة لا ام اللخوطبة . 


م 


٠»‏ وقد سبتي أن رأينا آن.بض الطوائف الى تنظم الخطبة تشترط 
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لصحة الخطبة اء فى شکل معين . لذاك فااشکل فى هذه الشرائع »ل ل العنصر 
الثانى اللازم لام الخطبة ( , 

فالخطبة عند!لاقباط الارثوذ كس بحب أن نتم على بد كاهن من كبنةاللكنيسة 
القبهاية الارئوذكسية . والکاهن عايه أن شا كد من شخصية الظظرفیت ورضاهما 
بالخطبة وخلوهما من الوانع ومن أن سوف ببلغان سن الزواج فى الوقت الذى 
حددانه له . ثم عليه بعد ذاك أن يقوم باثبات الخطبة فى وثيقة يوقعما كل من 
الخطيبين - أو ولى القاصر منم) _ والشبود ؛ وأن بصادق على هذه التوقيعاث ؛ 
م لو الو ثيقة على احاضر بن » و شوم نظا من بعد فى مجل خاص معه ٠‏ 
فاذا لم نتخذ الخطبة هذا الشكل كانت جرد خطبة عادية ؛ تخضم للشر بمة العاءة 
وهی الشر بعة الاسلامية © . 


اما بالنسبة الکائوليك »فل يكن پشتر ط ف الخطبة أى شكل خاص . غير 
أن هذا الوضع كيرا ۱۰ كان بر تب عليه عواقب وخيمة مرن حيث التغر بر 
پالفتیات عد مات الخبرة وفتح الباب أمام الخلافات . لذلك فتد جامت الارادة 
الرسولية فى مادتما السادمة بالنص على ضرورة امام الخطبة آمام رجل الدين 
وتدوينها فى دذتر معد لذلك . ويذلك صار هناك فارق بين الخطبة ال ية واليخطبة 
العادية الى تخضم للشر ءءة العامة > 


وأما بالأسبةللا تجحياءين » فقد نصت المادةالثالثة من شر بعرم غلى أنه « و نتيث 


الخطية وكا وة ڪور هی بشمادة شاهد بن على الافل 0 و م ما ورد ف صد ر 


( عد الناصر توؤق المطار » أحكام الأسرة * ص ۲»س ۳۰ 
(؟) حسام لأهوانی الرجم السابق » س ۲۰۷ 
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م ۵۸| سس 


المادة المذكورة منأنالخطبة نم پاسکیفیآوالشروطالعروةة فى باب عقد الزواج» 
أنه بلزم اجراء الخطية أمام رجل الد ؛ن ۰ 


هذا.وفد ددر على أثر توحید القضاء فى مسائل الاحوال الشخصية؛ القانون 
دام ۹ لسسئة ۱۸۵۵ معدلا احکام الةأنون رقم مه لسنة ۱۹4۷ بغار 
التوئیق ٠.‏ وقد نص هذا القانون عل الغا الام التوئیق بالحا م الشرعية والمليسة 
وا عالة سجلائها إلى »كاب التوغيق . کذاك فقد نص هذا القانون على أن یتولی 
تود الزواج والطلاق بالأسبة للدصربين غير المسلبين والتحدی الطائفة وال 
مو تون منتدبون مینون بتقرار من وزير العدل » دون أن شير إلى نو ئیق 
العابة .وترتيبا ع ذلك يذهب الفقه إلى أن توئیق ااخطبة الرسمية_أو 4عی ۳ 
1 .تيفاء العنصر اله كلى للخطبة - مازال من اختصاص رجل الدين السیحی © 
7 و لدی معه عدم قدامه بذاك إلى اعتيار أن الخطبة خطبة بسبطة مخضع 
ار بعة العامة . 


8 1 ر ١‏ 7 
error I‏ اوهل ¥ چ نب ¢ 


(۱) فى هذا المی * توفیق فرج » المرجع السابق » ج » حسام الاهواتن» 
اارجع السابق ص ۲ ومع ذلك فلاحظ البعض ( عبد الناصر ثوفيق العطار » 
الرجع السابق »ص ۲۲ ) أن , القانون قد جمل مکانب التوثيق مختصة بنوئیق 
تیم الحررات ومن نبا بداهةتوثيق الخطبة إذا آراد ذو والشأنذاك,ول استان 
رع من هذا الا ختصاص الشاء ل غير عةود الز و اج واشبادات العالاق وا جعة 
والصادق ۰۰۰۰ . فى هذا المعى » أنظر - حسين توفيق رضاء المرجع السابق » 


من 1 ۱ ۰ 
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4 س 


المطب الثانى. 


أع 





لآن الخطة 
كيفية الاعلان : 


٠‏ لعل الوظيفة العماية انى دما عنصر الشکل فى الخطبة هى التمكين 
. من اشبارها والاعلان عنما . ولذلك جد الشسرائعالمسيجية الختلفة ید د مبلا معينة 
٠٠‏ لهذ الاشبار وتلقى به عل عائق الکاهن . 

فق شريعة الاقباط الارثوذ كس «اتزم الكاهن بتحرير ماخص من الخط 3 

فى ظرف لا ایام من تار بخ حص ولا ووضعهفى لو حة الاعلانات بالكنيسة مد 

عر ة ابام تشتمل على وی أ حل . وتنص الادة ٩‏ من بجموعة ۱۹۵۵ على أنه إذ! 
| رتم الزواج خلال سنة من تأرو نام میماد العشرة أيام السابقة فلا جوز 
حصوله الا بعد اعلان جل ید . 

أما فى الشر بعة الكاموايكية فا علان بکون بأحد طريقين : الناداه أو 
الاعلان الکتان . Ll‏ المناداه فى اع-لان ی بجر به اکاهن لات 57 
متتالية فى أ يام الا حاد والاعياد الحلا لوص بالبطالة فيا . آما . الاعلان اکتاف 
فیکون باعلان مكتوب باس الخطيبين یملق على باب المكنيسة خلال مدة لا تقل عن 
ثمانية أيام تشتمل على يوعى بطالة (© 

وثاضى شر يمةالكاثو ليك بأنه إذا | يتمالزواجفى محر ستة أشبر مر الاءلان 


وجہت اعادته مر جل بك » إلا إذا رأى ارس الد دی غير ذلك . 


)01( و تنم الشر رمة الجر و .ته اعلان الحطلة 5 
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هذا و بلاحظ أن الاعلان عن الخطبة جوز الاعفاء .نه إذا ری اارئیس 
الد نی رورة لذلك ءا إذا خیف من الكيا. أو الفضيحة » أو لم سکن هناك أى 
فائدة من الاءلان ومثال هذه الهالة الاخيرةحالةما إذ! كانالطر فان غيرمءر وفين 
قالبه الى بعين فيما الاعلان ء 

١‏ - أ“مية الاعلان : وتظبر أهمة الاعلان من حرث الکذف عن 
الموانع والاءتراض على اازوام . ذاك أن الاعلان عن الخطية عنکن. أ كبر.عدد 
من الناس من العلل مقدما پالزواج المزمع ابراءه فتتاح بذلك الفر صة: الكش قف عا 
قد يسكون هناك من دوانع تحول دون ام هذا اازواج . وبلاحظ فى هذا 
الصدد أن الکشف عن موانع الرواج بعتي عثابة واجب على كافة المؤمزين من 
السیحیین إلا إذا كان هناك واجب آخر مضاد » بالمكوت » أوكان من شرس 
الکثف عن العيب أن يؤدى إلى تر زب أضرار جسيمة وشخصر2 سواء من 
اناحية المالية أو من ناحية ارف وااسمعة . مثالا ال لول المانع الذى 
توصل إليه الكاهن عن طر يق الاعتراف» أو المانع الذى توصل إليه الطب بأو 
7 المحاعى عن طر بق مرنته : أما الال الثانية فمئالها أن يتعانق الاص مثلا باأزواج 

بين أن وأخته الطبيعية . فيي هذه الاله قد لا يعرف اسر غير الام ويكون فى 
ضر ر شخص جسم وشام اه ضر ر شخصی جسیم باحق ما . ۱ 
أما الاعتراض دلى الزواج فمو لس اانزاما “ولا حق يمعلى لذوی المصاحة 
و حدم . وقد حددت جموعة ۱۹۵۵ الاقباط الارثو ذ کس ف الادة ۲۸ أصحاب 
الق فى الاءتراض ۰ 1 ( زوج أحد المتعاقد بر (ب) الابوعند عدم وجوده 
أو عدم أمكان ابدا. رغبنه يكون الجد الصحيم ثم الام ثم لبقية الاقارب الذين 
ددم المادة ه5١‏ ( ج) الولى الذى بعينه الجاس الى وذقا للدادةمله١‏ +. 
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eg‏ ند 


ويم الأاعتراض فى ,طرف العشرز یام انى . عمل فيا تمعن 
الیة را بر بر يقدم. إلى الرئبس الب ى الختص زیوفع الاعتراض خلال 
ملانة أيام من تاريخ وصوله إل المحكة العادية. يدلا من اياس ال وعاهها أن 
تبصل فيه على وجه السرعة ٠‏ 


و شرب عل الاعتراض ء دم امکان ی فى امات الزواج الا یمد 
رفضه عم ای ( م | مافعات ) . : 


انحلال الخطبة ۱ 


۷ - الاصل أن تنتهى الخطرة بالزوا- ج وکن ای لا بل ال 
هذه النباية السويدة . ققد شرق و اد الخطربين قبل امام الزواج و تتمی الخطية 
من انلقاه نفسما » رقب سواه فى ار قان على المدول عن مشروع از اج »فد پم 
اوق احد رن وحده دون ارادة العأرف الآخر 6 و حردث ذلك 


فا ما الانتباء بالوفاة فلا شير صعوبة يصفة عامة وقد نظمت بعض الهنرائع 
أثار للانتباء .فى هذه الهالة . وتقا, المادة ۱۳ من #وعة هه4٠‏ تلا قاط 
الارئوذكس اذا توفى الخاطب كان لور لته اداد المبرءأم ما عجري يه من 
چراز » واذا وفیت المخطوبة كان للخاطب أن بسترد المهر أو ما اوعد یقن 
جيان » ما ایا فلا يجوز استردادها فى الجالنيه. .. 





8 


http:/ / kotob.has.it 


اد 19۲ بت 


لك انا لېر لا جد له سبیافاتو نبا الا فى از و اجالمز مع أبرامهقاذاما أصبح الزواج 
مستحیلا صار 1١‏ بر بلا سيب على نو جوز معه الطالية به أو ما اشتری به من 
جباة على آساس الأثراء بلا سیب ۰ آما ادا یا فيتؤقف آمر الک الوارد فيبا 
على تکییقبا وما اذا کان هذا التحكييف يؤدى الى اغتبارها من مستائل‌الاحوال 
ااشخصر4 أو العيذية . فان آمکن ا-تبارها من قبيل الببة كانت من مسائل الاحوال 
العينية رتیت لاحکام القانون المدنى الى ۳ دی الى ذات ا رض عدم 
جواز الاسترداد . ذلك أن المادة ۵۰۲ من القانون المدنى تنص على غدم جواز 
الرجوع فى الببة اذا مات أحد طرفيما (6:, 

اما الشر بعة الكاثوليكية فتشیر فى هذ! الفأ إلى العرف والقواعد العامة 
وأماة ر عة الانجيليين فتنص علىأنه ,اذا مأ تأحد الخطببين وكانت ااخما ةكت بصفة 
رس ؛ فالخاطب الآخر أن بسترجع با أعطاء رز دور از هدابا عدا ما 
اتلك يشرط رداک أخذ من المتوق » واس الات .كر رة 
ا قضی به من امکان استرداد المدايا فم و اعتبر نا الحدايا من 5 ما اأمية ة الى 
تخضع لاحکام القانو” ن المدى ذاك أن الادة ۵.۲ من القانرن الدی #ضى ندم 
جواز الرجوع فى الهدءة بد الوفاة کا قدمنا . لذلك فتطبيق هذا الحكم قوف على 
, مدیاعتبار مسالا دايا من مسال الإ <وال الشخصية أومن,مسا ل الأحوال العرنية. 
: كتكذاك الامر فى انتماء الخطبة بالانفاق . والغالب أن عى الطرفایس 
تیم أثارة قاذا ۸ برجد مثل هذا الا نفاق فيتعين إعادة الطرفين إلى ما کانا عليه 
:قبل الخطبة » تطبیقاً للقواعد العامة . 


على أن الامر لس کذلك ف الإنباء بارادة منفردة . فبذا الإنباء تتوقف 





1 


0 ل( زا ادي : اود الاهواني ني ارج المابي ا سن 0 ٠‏ 
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ت ۱٩۳‏ س 


النمرائع الد بفية غير الإسلامية عن «وقف محكة النآمض لذلك كان علينا أن نع ض 

الطلب الأول : موقف الشرائع الد رنية 

المطلب لیاف : موقف عحكة القض 

المطاب الاول 
مء قف الشر الع الدبذیة 

۸ ۰ 3-3 إذا كانت الط 4 ة تم ف وعل مثمادل من‌الطر فين با عام الزواجفى 
الستقل فن ف ام + أ يه أنه بجوز 2 0 , 0 رمث لا ,عسکن 
والتفام اللازم د ۳9 هر ر ss‏ ۳ صراحة بيه نو جد 
هناگ یه دعوی ا به بأبرام الرواج حی ولوكانك الخابة صححة" من ذف 
الشکل والوضوع . ۱ 


غير أن قواعد القانون اسکنسی.تفرر جانب ذاك أن العدول حب آن.یکون 
له سرب بهرره ورتب نتانج مالية معينة فى حالة عدم ثبوت مش ل هذا الحرر . 
فبالنسبة لمشروعة العدول تقرر المادة ١‏ من الجموعة ۱۹6۵ لافبتناط 
الإرثوذكس أن لکل‌من الخطيبين حق المدول عن الخطبة وانقرر المادة التالية لما 
أنه لابد أن يكون المدول مقتضا والاس كذلك بالنسبة للانجياين ٠ ٠.‏ 


" وقد نصت الادة ۽ من القواعد الخاصه بالاتنميليين على أن السبب انکافی 
٠‏ فسخ الخطبة عکن:آن یکون أحد الاسباب الآنية.: (۱) إذا ظبر قساد.فى اغلاق 
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حم 14 — 


اجدهیا: نیا مختص بالعفه وم سکن معلوما الاخر قبل الخطبة ۰ (۲) إذا ظبر 
.بأحدهيا عاهة سابقة عل الخطبة ل كن مبلومة للاخر (۳) لذا وجد بأحدهما 
مض فتاك معد . ( ؛) إذا اعتنق أحدهما دينا آخر يعد الخطبة(ه) إذا ار نکب 
أحدهما جرءة مبیلة الشرف وحک عليه إسبيبا بالحبس سنة فا کار (1) إذا غاب 
احد الخطيبين ؛ إلى جبة غير معاومة للاخر » أو پدون رضاه وطالت مدة الغياب 
حى بلغت سنة » علاوة على الاجل المحدد الرواج . 
ويمكن الاسترشاد مذه الاسباب فى تقر ير مشروعية العدول لدی الاقبساط 
الارئوذ كس . 
٠‏ آما فما بتغلق بالائار الالية فقد نصع المادة ۱۲ من يجموعة ۹۵۵ ۱ بالنسبة 
-. للاقباط 3 رئزذکس عل أنه «إذا عدال الحاظب عن الخطبة بغير مقتضى فلا حق 
الى استرداد نا" کون قد قدحه مبر أو هدانا . وإذا عدای المخطوبة عن التعظبة 
.بير مقتطى فللخاطب أن سترد ما قدمه من المبر او البدانا غير الم تملك : هبذا 
.. فضلا عما لركل من التهاطيين من الي فى مطالبة الاخر أمام.الجلس الى ,بتبو بض 
عن اضر ر الذى ملقه من جراء عد وله عن الخطبة . آما باللبة للانجبليهن فقد نمت 
المادة الثالثة من شر يتمم على أنه إذا عدل أحد الخاطيين بدو سبب كاف 
- اه ححکات النباطة اأختصة بالتعوجتات.ومخصم من التمویضات المذكورة ما يكون 
قد دفع تدا مر أحد الخط.بين . آما البدايا المينية فتضيع. على الناكس و تبقى 
۱6 وقد ذهبالفقه تأسيسا على هذه /انصوص الى تقر مشر وعيةالغدول 
عن الخطبة بتوافر المبرر وترتب أثارا مالية على المدول غير المشروع إلى أن 
. الخطية .تمر عقله! من /اناحية القانوزية.» ,ترب علبه قيام.التزام على كل من الطر فين 
للم اواج ف المستقيل خير أن بهذا الإلترام ‏ نظرا لم امنه بالح ب الشخصرة - 
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چ 3 3 4 
= وذ( سه 


لا سکن تنفيذه ينا ومن ثم مکونی تلفيذه بطر بق التمويض ° . تولذلث,, 
نمنطق هذا التصو پر :یو دیل قيام مسدولية الطرف الذى یمدل مالم يقيم. بانب .. 
ميرو مشروع للعدول ..قاذا عجر عن ذاك كان مسئو لا والتزم بتعو وض العوفب: 
الاخر عا الحقه من ضرر بسبب العدول ذانه . ويعبارة آخری فالاص تعلق فى.؛ 
الواقع ممسئولية عقدية () . 
ولاشك أن هذا الرأى عکن أن يفسر القول بعدم امكان الرجوع عن 
الخطبة دون مبرر » وبأن .هذا الرجوح لا برئب سوى أثاز] مالية » «ون أن 
بتجاون ذلك إلى الارغام علا ”مام الزواج. غير أنه. ببق :يمد ذلك أن تنفیذ الالترام 
بطريق الّمز منی» نظراً لعدام امكان الالتجاء :إلى التنظيذ ااعبى » بفترض الخضوم : 
لل واعدالعامة.فى التعو رض وال ل التعو بض فى حدودالطرر لامك ن أن بتجاوزه 
وإذلك ,ظلالقول بسقوطالحق قامترداد البر والهداءا لدىالاقباطالارلوذ كش . 
اة الرجوع من جانب الزوج اپ الترامه بالسو اض - اما خی مفيهوم, : 
وكذلك الشأن فى الحدانا المينية بالفسبة للانجيليين © ۱ 
المطاب الثانى 
. موقف حکمة اانقض 


21 أما محكة الناش المصر بة فیبد و آنبا تفر وین فألة التعو بش حون سا‎ - ١9 





(۱) شفيق شحاته : اارجم السایق <۱ » ص ۰۸۰ قرب ؟ عبد الناصر توفیق ار 
ارم اسازق »ص ۵۲ وما عدها . 

(۲) ویذهب 12 الغالب ألى ان الخطبة عقد غير لازم. ويقرب الیمش بين هذا المقد وین _ 
عقدالا مين حيث #غر الادة ۷۰۹ مه لامستأمن فى التأمين على الما أن يتحلل فىأى وقث من 
منتعقد الأأنين باخطار رکتاری ( ثروت انيس الاسيوطى » اارجع السابق » ص 755 ) 


(؟) فى هذا إلمتى صمير |غو * الرحم السابق » ص ۱۱۰ 


http:/ / kotob.has.it 


ت 114 مت 


ور ط الق فى المبر والهدايا : غير أن الم كرة فم بدو تتخذ فى:هنذا الصدة 
موققين متغا نر بن كان ,صعب التوفیق ينها عسل/آسامن نظرة واتغدة لكت 
الخطبة قبل الغاء المادة ۱۳ من قانون نظام القضاء الى كانت جعل الهزة من مسائل 
الاغرال الشخصية ٠.‏ * 


سألة اتعویش : 


۱ - فا شعلق بالتمو عش رفضت که اعتبار مستولية العادل عن 
الخطبة مسد ولية عقدرة . واقتصرت فى هذا الصدد عل تقر بر مبه أ مساءلتة وفقط : 
حکام ال*ولية التقصير رة . بل وفى اعمال احكام هذه المسثواية الاخيرة راضت. 
الحكة البعث فى مدى اعتباز العدول فى عذاتهخطأ كن أن عستو جب التعو نض, 
واشترطت لقيام المسثولية أن بکون المدول قد لازمته أفعال أخرى 'مستقلة ٠‏ 
اسقلالا تاما ترب علي ضرر مادی أو دق الطرف الاخز: فقد قشت کف : 
فى حكبا السادر فى ١6‏ دبسمبر سئة ۱۹۲4 217 ,أن الخطبة ليست الا بيدا لعقد: 
الزواج . وهذ' الوءد بالرواج لا يفيه أحد المواءد بن فاكل منیا أن بعدل عنه 
فى أى وقت شاء خصوصاً وأنه بجحب فى هذا العقد أن يتوافر لمتعاقدین كاءل 
الحرية فى مباشرته » لما للرواج من الخطر ى شئون اجتمع . وهدا لايكون إذا 
كان أحد ااطر فين مبددا بالتعو يض ۰ ولکن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه 
باعتبار أنها جرد وعد فعدول قد لاز متها أفعال أخرى مستقلة عنها استقلالا » 
وكانت هذه الافعال قد ألحقت ضرراً ماديا أو آدیا بأحد المتواعدين ذأنها نکون 


إ(1) مجموغة القراعه القائونية ۲ اس ۱۱۸ ۰ 21١5‏ ند ۱۰ ج۴ 
٤‏ ص٩٩‏ » بند ٤۸‏ ° 
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س ۷ س 


ستوجية التضيمين على من وقعت منه » وذاك على آساس آنها .ی e‏ 
بض النظر عن العبزل الجرد أفمال ضارة موجية للتضمين » : ۳۷ 5-8 


وهذا الموقف الذى أتخذته المجكة لم شتصر علی السلیه 8 غي البله. 
الخاضعين للشر بعةالإسلامية و[ ؟! إمتد كذلك إلى غيرالمسليين الخلضعين' لشو اعم : 
ققد قضى المحكة فم أبريل سنة .+ ,03 فى هذا الصديرم تیلم سین 
ببب العدول عن الاطبة أن تتوائر شرائط المسئولية التقصير ية ؛بأن بکون هد[ 
العدول قد لازمته أفعال عاطئة و فى ذائها » وستقلة عنه [ستقلالا ناما ء ومفسوية. 
لاحد الطرفين وأن تج عنه ضرر ادن أو و آدن الطرف الأآخر فا کان ۳3 
e‏ ن فيه آنه آقام قضا اده بالتعو بض امطمون علیبا كن فسخ الخطبة ؛ 

عن مأورم فيه من أن إلطاعن لم على فسخ الحطبة 4 ل e‏ ٍ سوي طن 
مال والد خطيبته 7 فضه أن مخص بت پنصییبا فى ماله 8 جا پا چ 
اجک عدول الطعن لهذا 56 ۰ عدولا طاشا ليس له سوغ تب ود 
ب اک [بعطمون ن غليبا باتعو / ل وان س ' المدول على ۳ الخو وها 
بألعدول ذا وبجردا عن ای فعل خاطی, مدل عنه فان الك شون نی 
كلو حبذ قد کی فی القانون إذ قضى لللطعؤن عليبا الغ زوش ثم یه 





0 = - وقد ند آثار موةف الك من مشک التو بض على هذا اليو ضغو 7 
كبيرة فى افر ۰ 


قد ذهب رأى إلى تفسير موقف الممكرة بالقول بأن اعتبار الخلبة 
عقد | بالمعنى الفنى) شىء المز اما 4 بالزواج » يننافى م طبيءة الخطبة ووظيفتبا 


2 
هی 


(۱) نق ۱۶/ ۰۱۹۲/۱۱ مموعة ال اة القانونية » من ۷۷ ند ۷۳۷ ۰ 


"3 4 
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کی تمع حر نة بة روج او اجب کلم على الاخض فى الالح اليا ٠‏ 
واذلك فالخطبة لامکن أ تكزن قدا اوها + دول صبالا كن .أن رن 
وتتهاس الیو أو بخيزه من انار الحالية: التى ثراثببا النضوصن:الماق الإشارة إليبا 
فق هنن التصتوطن عنب.[نتبیادما مخالمتبا للنظام العام( رخ هذا التو كوا 
مر تانق او بش علا ادال الضاازة المأقصلة نی عکن أنتمنائمث 
المد ول م مهرما على اما استیغاد حم اشر انع دة :الخاضة : ناوت نفتام. 
9 ؛ ا ودی ی إل ان اكام فرب عند کش الخالقة . 


7 تنه زى خر یل تير تون اه علن آنناسن آن لباز تسد 
فا ار لابه #تراتع ال نی ان و[ این خاضفة اقرا مو خداة هن 
قران الى وتا هت ذل أن هذا الزآی ل قر التقيد حخردية 2 المادة 
اة من القانون رقم ۲ أسنة ۱۹۵۵ الى تممل الإختصاص : ف مسائل 
الإح وال الشخصية انم ابیت و قصر هذه الولاية على مالم تم توحيده من 
سائل .ولذات يذه بإى أن مسال الخطبة تعر منالمسائل نی تو حد فیبا اقا نون 
النسبة للبصر بين على إختلاف طوائفهم ما قضت به عکة النقض. وا طبة وفقا 





هذا القضاء لا نعتهز عقد! . ولذلك فالعدو ل عنما لا مر اپ مسأو لية عقد بة و][؟سا 


جرد مد ولية تقصیر بة © ۰ 
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وإذاكنا نژ د الرآق النی :ذهب حروج ال الاقق وال الشخطية: عق . 
ولاية الشرائع الد نيه كلا كانت هفاك قواغد .وحدة » فا لا فوافته‌نیلا مب 
لته من وجود قواغد نوحدة فى شأن المدول عر الخهلبة.والتعو هی جنه 
مفندزها القضاه . ذلك أنه نس التضاء مثل هذه اساظة ف تو حي الق امد المسلوان 
با إذا كانت النشر نعات التی تشير ليبا قواخد:الامتناد مختلقة. فى :هذا همان 


ولذاك فذكرة الفوحيد ذانبا لانکنی لیر قصاء عكة افش تن غل هام 

المادة ۳ من قائون نظام القضاء التى كانت بم ل الخطبة من ضامل الاخوال 

الشخصية : رعل هذا الحو فلا مناص من الالتجاء إن فسكرةٌ ام ضام لشرير 
.اک امن كوو . 


مسألة رد آلیداا و ار : 

۲۳ - غير أن محكة النقض يبهو آنا اتخذت موقفا الا نا تعلق برد 
المدايا والمبر 0 . فقد رأت أن هذه المسائل لانتر من مسائل لاخوال 
الشخصية ولا تخضع بای لولأية الشرائع الدينبة - سواء فى تلك #لفستراقع 
الخاضة أو اشر ية العامة . وا ما لرلارة النانون المدنى النی تنطبق آخکامه على 
فيع المضربين بصرف النظر عن 'د.اناتهم ۰ فقد اعتعرت.انجكة أن اله بداذا تي 
من قبل المبة لا نا لیست هن أ ركان الزواج ولا من شروطه التى يتقف ليها 
ضحتة ( ومن الواضح أن الببة لاتمتبر من مسائل الاحوال اشخصية مل الاقل 


(۱) قارن : حسين توفرق رضا الرجم السابق » ص ۱74 > 
(۳) نی ۱۹۱۳/۱۰/۲ ؟ مجموعة الادیء القاتونية » سن ۷۷ بند ۶۱۷۸ 
نی ۱۰/۷ ٩۱۳‏ » الجموعة السابقة » ص ۷۸ » بند ۱۳۹ وانظ رکذاك فى اعتبار 
الشكة عقدا من عقود التبرع تمتير الحطة سيا س أو باع دافما له سه , وفی آن فخ اک 
لايؤذى ' تمدام السبب : قن 4 ۱۹۸۸/۱۹/۲ الج وعة الصاق »۷۸ .بف 0۴١‏ 


٢ ا‎ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


"ام )| 
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